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تحقيق صحافي: »سلطة تأهيل 

السجناء« تنفق عشرات ملايين الشواكل 

فيـد 6 بالمئة فقط من السجناء!
ُ
سنوياً ت

العنـصـريـة الإسـرائيليـة بـيـن تقـديـس 

مقـابـر الـيهـود وجثثهم وحبس 

جثامين »الأغيار« وتدنيس مقابرهم!

»أوكيوبارتهايـد«.. فـي تشخيـص الـ
نظـام الـلامسـاواة بين النهر والبحر! 

بقلم: أنطوان شلحت

صكّ كل من دانييل بار- طال وعميرام رفيف، 
في سياق كتاب جديد لهما صدر في إسرائيل 
مؤخراً بعنوان »المنطقـــة المُريحة لمجتمع في 
صـــراع« )2021(، مصطلحاً جديـــداً في تعريف 
ل 

ّ
نظام اللامســـاواة الذي رأيا أنه صار إلى تشك

بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين، على 
امتداد الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر 
الأبيض المتوسط، وهو »أوكيوبارتهايد« الذي 
 Occupied يوالـــف بيـــن مصطلحي الاحتـــلال

 .Apartheid والفصل العنصري
وبار- طـــال هو باحـــث وأخصائيّ نفســـانيّ- 
اجتماعيّ- سياسيّ، ســـبق له أن أشغل منصب 
رئيـــس »الشـــركة العالميـــة لعلـــم النفـــس 
السياســـي«، ووظيفـــة محاضر فـــي جامعة تل 
أبيب، وعميـــرام رفيف هو أخصائيّ نفســـاني 
علاجيّ وتربوي ومحاضر فـــي جامعة تل أبيب. 
ولكليهما العديد من المســـاهمات الملفتة في 
تبيـــان الأســـاس النفســـاني- الاجتماعي الذي 
يقف عليه الصراع الإســـرائيلي- الفلســـطيني، 
والسيرورات  والمنظومات  العوامل  وفي تحليل 
النفســـانية الضالعة في هذا الصراع، ولا سيما 
ر بصورة بالغة على إدراك الواقع 

ّ
تلك التي تؤث

من طـــرف المجتمـــع اليهودي بقـــدر ما تؤثر 
على الســـلوك الجماعيّ لهذا المجتمع. وســـبق 
أن توقفنـــا عند تلك المســـاهمات في أكثر من 

مناسبة.
ووفقاً لما ورد في الكتاب المذكور يرسّخ هذا 
النظام حالة متطرفة من اللامســـاواة ويســـلب 
الحريّات، ولذا فهو لا يســـتحق بتاتاً أن يوصف 
بأنه نظام ديمقراطي. وقد تسبّب كذلك بوجود 
خمس فئـــات من الســـكان من حيـــث المكانة 
السوســـيو- اقتصادية في البقعـــة الجغرافية 
نفســـها الخاضعة لســـيطرته. ويقف في رأس 
هرم هذه الفئات، المســـتوطنون الإسرائيليون 
في الأراضي المحتلة منذ 1967 الذين يحصلون 
على حقوق فائضـــة وعلى امتيـــازات مادية لا 
ان اليهود داخل 

ّ
يحصل عليها حتى معظم السُك

الخـــط الأخضر، وهي بمثابة حلـــم بعيد المنال 
بالنسبة إليهم. ويشكل المواطنون اليهود في 
إسرائيل الفئة الثانية، فيما يشكل المواطنون 
العرب في أراضي 1948 الفئة الثالثة. ويؤكد بار- 
طال ورفيف أن أفراد هذه الفئة الأخيرة يعانون 
من انعـــدام المســـاواة ومن تمييز مُمأســـس 
وحتـــى قانوني بصفتهم أقليـــة قومية وأيضاً 
لكونهم جزءاً من الشعب الفلسطيني. وانعدام 
المســـاواة بالنســـبة إلى المواطنين العرب في 
إسرائيل قائم، بحســـب ما يؤكد المؤلفان، منذ 
إقامة دولة إســـرائيل في العـــام 1948 حيث تمّ 
لغي 

ُ
في البداية إخضاعهم إلى حُكم عســـكري أ

فقـــط في العـــام 1966 وصـــودرت منهم أراض 
كثيرة. ويضيف المؤلفـــان: صحيح أن الأوضاع 
الاقتصاديـــة للمواطنين العرب في إســـرائيل 
تحســـنت كثيراً بمرور الوقت، كما أن ســـيرورة 
اندماجهم فـــي المجتمع الإســـرائيلي قطعت 
شـــوطاً بعيداً، إلا إنهم بالرغـــم من ذلك ما زالوا 
حتى الآن خاضعين إلى التمييز للأســـوأ بصورة 
مُمأسســـة في كل ما يتعلق برصد الميزانيات 
، ويصارعون 

ّ
والتطوّر، وهم يحظـــون بفرص أقل

تمييـــزاً ثقافياً. فضلًا عن ذلـــك كله، جرى في 
الأعوام الأخيرة سنّ عدد غير قليل من القوانين 
العرب  المواطنين  الموجهة ضـــد  التمييزيـــة 
فقط على غـــرار »قانون النكبـــة« و«قانون لجان 
القبول« و«قانـــون المواطنة« و«قانون القومية«. 
كذلك تحظى سياســـة التمييـــز والإقصاء هذه 
بدعـــم كبير مـــن معظم قادة الأحـــزاب والقوى 
السياسية في المجتمع اليهودي ولا سيما التي 

في يمين الخارطة الحزبية. 
أما الفئة الرابعة فهي السكان الفلسطينيون 
في القدس الشـــرقية الذين حصلوا على مكانة 
ســـكان دائميـــن بعد ضـــم مدينتهـــم إلى ما 
يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية« في إثر احتلال 
العام 1967، وهي مكانـــة يُفترض أن تجعلهم 
مســـتحقين للخدمات والحقوق التي من نصيب 
عموم السكان في إسرائيل باستثناء التصويت 
للكنيســـت ولكنهـــم يعانـــون مـــن التمييـــز 
المُمأســـس والإهمـــال. والفئة الخامســـة هي 
الفلســـطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 
باستثناء القدس الشـــرقية الذين لا يتمتعون 
بأي حـــق من حقـــوق الإنســـان أو المواطن، في 
الوقت الذي يعيش في الأراضي نفســـها على 
بعد عـــدة كيلومترات وأحياناً علـــى بعد مئات 
الأمتار مســـتوطنون ينتسبون إلى الفئة الأولى 

لمجرّد كونهم يهوداً.    
عديـــد  إلـــى  التشـــخيص  هـــذا  ينضـــاف 
التشـــخيصات والتـــي مـــن شـــأنها أن تخدم 
الكفـــاح العـــام من أجـــل تحقيـــق العدالة في 
فلسطين، والتوصل إلى تسوية مقبولة لقضية 

الفلسطينيين. 
وبغيـــة النمذجـــة على هذه التشـــخيصات، 
نشـــير على ســـبيل المثـــال إلى أنه فـــي أثناء 
جـــولات الانتخابـــات الأخيرة التي شـــهدتها 
إســـرائيل خلال الأعوام 2019 -2021 لاحظ أستاذ 
الجغرافيـــا وتخطيط المدن الإســـرائيلي أورن 
يفتحئيل أن الحملات الانتخابية بدت بصفتها 
هروباً كبيراً من القضية المركزية بالنســـبة إلى 
مستقبل إسرائيل، وهي الأبارتهايد الآخذ، في 
قراءته، بالتكوّن بين اليهود والفلســـطينيين، 
مؤكـــداً أن التعامي والصمت الحاليين يفاقمان 
المشـــكلة فقط، وأن ردّ المعســـكر الذي وصفه 
بأنـــه ديمقراطـــي يجب أن يكون بلـــورة جبهة 
واســـعة ضد نية »كتلـــة الأبارتهايد« )المؤلفة 
مـــن أحزاب اليميـــن وقواه( الراميـــة إلى إقامة 

نظام كولونيالي بين نهر الأردن والبحر الأبيض 
المتوســـط. وكتـــب يفتحئيـــل أن اليهود هم 
أصحاب مواطنة كاملة »في كل مكان في البلد«، 
بينما ينقسم المواطنون العرب والفلسطينيون 
إلى فئات أدنى: مواطنون )من الدرجة الثانية( 
في إسرائيل، سكان القدس الشرقية، رعايا في 
الضفة الغربيـــة وفي قطاع غزة. ولدى المقارنة 
بالوضع الذي كان سائداً في الماضي في جنوب 
أفريقيـــا، فـــإن اليهود هم »البيـــض«، والعرب 
من مواطني إســـرائيل هم »الملوّنـــون«، بينما 
الفلسطينيون في المناطق هم »السود«. ومئات 
المســـتوطنات ربطت بصورة مدنيـــة المناطق 
)المحتلـــة( بإســـرائيل وحوّلـــت الاحتـــلال إلى 
زه »قانون القومية 

ّ
أبارتهايد. وهذا الوضع عـــز

الإســـرائيلي« )سُـــنّ في تمـــوز 2018(، وقانون 
شـــرعنة البؤر الاســـتيطانية غيـــر القانونية، 
اللذان يرسخان السيطرة الإسرائيلية القانونية 
بيـــن نهـــر الأردن والبحر، كما عززته سياســـة 
اقتصادية توجّه معظم موارد البلد إلى السكان 
اليهود. وبرأيه فـــإن كل الحديث عن »احتلال« 
هناك )فـــي أراضـــي 1967( و«ديمقراطية« هنا 
)داخل الخط الأخضر(، وعن »يمين في مواجهة 
يســـار« أفلس لأنه فقـــد أي علاقة لـــه بالواقع، 
ويجـــب اســـتبدال المصطلحـــات التـــي تحرّك 
النضـــال. ومصطلـــح »أبارتهايـــد« يُعتبر لدى 
كثير من الجماهير بمثابة شـــتيمة، لكن يجب 
النظر إليه كوصفٍ لواقعٍ سياسيٍ وحشيٍ يُعتبر 

جريمة خطِرة في القانون الدولي.
مثـــل هـــذه  فـــي  أن يهمنـــا  ينبغـــي  مـــا 

التشخيصات هو: 
أولًا، أنهـــا تؤكـــد وجود وضع غيـــر اعتيادي 
ناجم بالأساس عن ممارسات إسرائيل والحركة 

الصهيونية؛ 
ثانيـــاً، أنها توضـــح أن فلســـطين حالياً هي 
بمنزلة فضاء واحـــد خاضع إلى درجات مختلفة 
من سلب الأرض واللامســـاواة ومصادرة الكيان 
الوطني وأســـاليب ســـيطرة مختلفة للســـلطة 
الإســـرائيلية الحاكمة نفسها. وبالتالي لم يعد 
 لقضية فلسطين يشمل 

ّ
هناك مجال لتصوّر حل

فقط جزءاً من الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة منذ 1967، بل يتطلب الأمر حلًا شاملًا.

من ناحية أخرى هذا الكتاب أيضاً أن المجتمع 
اليهودي، في معظمه، مُســـتنقعٌ حتى إشـــعار 
آخر في ما يصفه بأنه »منطقة مريحة« بالنسبة 
إلـــى كل ما يتعلق بالصراع مع الفلســـطينيين، 
وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع ســـمتان 
رئيســـيتان همـــا الإقصاء والإنـــكار، ولا تنتابه 
أدنى مشـــاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان ولا يزال 

يتمّ اقترافه من جرائم وآثام. 
ووفقاً للكتاب، شـــهدت إسرائيل في الأعوام 
الأخيرة تدهوراً في كل مســـتوياتها، وبالرغم 
من ذلك فإن أعداد المحتجين على هذا التدهور 
لم تتجاوز عشـــرات الآلاف الذين استقطبتهم 
التظاهـــرات ضـــد فســـاد رئيـــس الحكومـــة 
الســـابق بنياميـــن نتنياهو، في حيـــن بقيت 
غالبيـــة الإســـرائيليين متمســـكة بمفاهيمها 
الاجتماعيـــة- السياســـية- الاقتصاديـــة التي 
تكاد تســـتحيل إلى مفاهيم صنميّة. وهذا ما 
أظهرته مثلًا نتائـــج آخر جولة انتخابات والتي 
ذهبـــت فيهـــا أكثرية الأصـــوات إلـــى أحزاب 
الليكـــود و«يمينا« )نفتالي بينت( و«إســـرائيل 
بيتنا« )أفيغدور ليبرمان( و«أزرق أبيض« )بيني 
غانتس( و«أمل جديد« )جدعون ســـاعر( وأحزاب 
اليهود المتشـــددين دينياً )الحريديم(، الأمر 
الـــذي يقرأ فيه المؤلفان أنـــه تعبير عن تأييد 
اســـتمرار الاحتلال في أراضي 1967، واستمرار 
الصراع القومي، ودعـــم الاقتصاد النيوليبرالي، 
وتوسيع الفجوات الاجتماعية، والعنصرية إزاء 
المواطنيـــن العـــرب، وتقليـــص الديمقراطية، 
وتعزيـــز النزعـــة العرقيّـــة، وترســـيخ التربية 
الفاســـقة غير المنطوية على الانفتاح والنقد، 
والمسّ بالرفاهيـــة.  كما أن في هذه النتائج ما 
يُثبـــت انعدام الفجوة بين القيادة وبين أغلبية 

الجمهور.  
ويعـــدّد الكتاب الأســـباب التـــي تؤجّج هذا 
الاســـتنقاع. وفي مقدمها أنه نتيجـــة التعوّد 
على العيش في وضعية صراع يُنظر إليها بأنها 
جزء لا يتجزأ من تاريخ اليهود على مرّ العصور. 
عرف 

ُ
يُضاف إلى ذلك أنه بتأثيـــر صيرورة ما ت

بـ«عملية التســـوية« التي بدأت في تسعينيات 
القرن الفائت، تكرّس في أوساط الإسرائيليين 
حكـــم منحـــرف وانتقائي ومختل يلقـــي أوزار 
المســـؤولية عن جذور الصراع واســـتمراره وعن 
 له علـــى كاهل الخصم فقط. 

ّ
منع الوصول لحل

وهذا الحكم يتمحور، بصورة حصرية وإطلاقية، 
من حـــول »عنـــف« الخصم وحـــده ويحول، في 
العُمق، دون أي تعاطف وجداني حياله ودون أي 
اعتبار لحاجاته. وهكذا تشكل النظرة السلبية 
إلى الفلســـطيني، بـــرأي المؤلفيـــن، واحداً من 
العوامـــل التي تمنع التقـــدّم إلى الأمام في أي 

»عملية سلام« معه.
غير أن الســـبب الأهـــم في عُـــرف المؤلفِيْن 
يبقـــى كامناً فـــي أن جزءاً كبيراً مـــن الجمهور 
الإســـرائيلي بات مقتنعاً، مثله مثـــل زعمائه، 
بأنه يمكن العيش مع الصراع في الوقت الحالي 
وكذلـــك في المســـتقبل القريـــب والبعيد. وما 
ـــد هذه القناعـــة أن ذلك الجـــزء الأكبر من 

ّ
يوط

الجمهور الإسرائيلي وكذلك زعمائه يعتقدون 
أن إســـرائيل لا تدفع ثمناً باهظاً جراء استمرار 
الاحتلال فـــي أراضـــي 1967 وديمومة الصراع، 
وبناء على ذلك يجـــري تكييف النفس مع هذا 
الواقع ومواصلة الحيـــاة وكأنه لا وجود لاحتلال 
وقمـــع والنـــأي بالنفس عن أي مشـــاعر ذنب أو 

خجل!

)إ.ب.أ( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 جلسة	إقرار	الموازنة	الإسرائيلية	العامة	للعامين	الجاري	2021	والمقبل	2022.	

كتب برهوم جرايسي:

نجحت الحكومة الإســـرائيلية، فـــي نهاية الأســـبوع الماضي، في 
إقرار الموازنة العامة للعامين الجـــاري 2021 والمقبل 2022، وهذا من 
المفتـــرض أن ينقلها إلى حلبة النشـــاط العادي لـــكل حكومة، ما قد 
يفـــرض عليها مجددا واقع الخلافات بين أطـــراف الحكومة، وما يعيد 
طرح السؤال حول مصيرها ومدى صمودها. في المقابل، فإن الاقتصاد 
الذي يبث مؤشرات »إيجابية« بشأن النمو الاقتصادي، وتقليص العجز، 
بـــات في أوج موجة غلاء جديدة، حتى وصفتها الصحافة الاقتصادية 
بـ«تســـونامي غلاء«. بموازاة ذلك، فإن قيمة الشـــيكل ارتفعت بشكل 
حـــاد أمام العملات العالمية، وأولها الدولار واليورو، ولكن حســـب كل 
الخبراء فـــإن هذا ارتفاع غيـــر مفهوم، لأنه لم يرفع قيمة الشـــيكل 
الشرائية، وهذا ما تثبته موجة الغلاء التي احتدت في الأشهر الثلاثة 

الأخيرة.
وقد كسر الائتلاف الحاكم الرهانات التي ظهرت في وسائل الإعلام، 
وأيضا من خلال كتل اليمين الاستيطاني المعارضة، التي راهنت كما 
يبدو على ســـلخ نائبين أو أكثر من الائتلاف، كي يتم كســـر أغلبيته 

الهشة، التي ترتكز على 61 نائبا من أصل 120 نائبا. 
وهذه المّرة الأولى منذ شهر آذار من العام 2018، التي يصوّت فيها 
الكنيســـت على موازنة عامة، إذ كان التصويت الأخير مبكرا لميزانية 
العام 2019، بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع حينها لإقرار 

الميزانية، تحسبا لأي نزاعات داخلية في حكومته في تلك المرحلة.
ولأول مـــرة منذ العام 1949، يمـــر عام كامل، العـــام 2020، من دون 
ميزانية مقررة في الكنيســـت، بل تمـــت إدارة ميزانية العام الماضي 
على أســـاس ميزانيـــة 2019، وكان الكنيســـت قد صـــوّت على زيادة 
ميزانية بقيمة تتجاوز 120 مليار شـــيكل لميزانيـــة 2020 لمواجهة 

جائحة كورونا، وقسم منها صرف في العام الجاري. 
وفي خطابه من على منصة الكنيست، قال رئيس الحكومة، نفتالي 
بينيت، إن الكنيســـت لم يقر ميزانية جديدة منذ العام 2018 وحتى 
اليوم، بسبب حسابات شخص واحد، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

واجتيـــاز حاجز الموازنة العامة يعطـــي كل حكومة، خاصة الضيقة 
من حيث القاعدة البرلمانية، متنفســـا للعمل الجاري، إذ أن عدم إقرار 
الموازنـــة العامة في التاريخ المحدد، بموجـــب القانون المؤقت الذي 
قامت على أساسه هذه الحكومة، سيعني حل الحكومة فورا، والتوجه 

إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
والأسابيع اللاحقة ستوضح أكثر مدى تماسك هذا الائتلاف، ومدى 
قدرتـــه على الصمـــود أكثر في المواجهـــة البرلمانيـــة. ففي تاريخ 
الحكومات الإســـرائيلية نادرة هي الحالات التي صمدت فيها حكومة 
ترتكـــز على 61 نائبا لفترة طويلـــة. والحكومة التي كانت ترتكز على 
أغلبيـــة كهذه، كانت تنجح لاحقا في ضم كتلـــة برلمانية إضافية، أو 
تستفيد من انشقاقات في كتل المعارضة، ولكن ليس هذا هو الحال، 
حتى الآن، في التوزيعـــة البرلمانية القائمة، إذ يبدو التمترس داخل 

الكتل البرلمانية قويا. 
وتحمـــل الموازنـــة العامـــة فـــي طياتها سلســـلة مـــن الإجراءات 
الاقتصادية التي ستزيد من كلفة المعيشة، تحت يافطات متعددة، 
ســـتترجم عمليا في السوق على شكل غلاء ورفع أسعار، مثل إجراءات 
منســـوبة للحفاظ على البيئـــة، ومكافحة تلوث المناخ، ســـتؤدي إلى 
رفع أسعار أواني طعام بلاســـتيكية تستعمل لمرة واحدة، وإجراءات 
من شـــأنها أن ترفع أســـعار الكهرباء. كما ســـتكون هنـــاك إجراءات 
تحت يافطة الحفاظ على ســـلامة الجمهـــور، مثل زيادة الضريبة على 
المشروبات الخفيفة، من عصائر ومشروبات غازية. وكل هذا سينضم 
إلـــى موجة الغلاء التي بدأت من صيف العـــام الماضي 2020، ولكنها 
باتت اليوم تسجل وتيرة أعلى، ما جعل التضخم المالي لأول مرّة منذ 
العام 2013، يرتفع في الأشـــهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 
2.5%، وقـــد ينتهي التضخم في العام الجاري عند الحد الأقصى الذي 

تجيزه السياسة الاقتصادية، وهو %3.

»تسونامي غلاء«
»تسونامي غلاء«- هذا هو العنوان الذي ظهر في سلسلة تقارير 
صحافيـــة اقتصادية إســـرائيلية في الأيام الأخيـــرة. وتتفاقم 
مشـــكلة الغـــلاء القائمـــة، لأن الحديث يجري أساســـا عن ارتفاع 

أسعار المواد والبضائع الاســـتهلاكية الأساسية، وخاصة المواد 
الغذائية. وقالت تقارير، ومنها تقارير في صحيفتي »ذي ماركر« 
و«كالكاليســـت«، إن الســـوق الإســـرائيلية مُقبلة على موجة غلاء 
إضافية في أســـعار المواد الغذائية، تتـــراوح بين 3% في الحدّ 
الأدنى وحتى 12%، حســـب ما صرّح به مســـؤولون كبار في كبرى 

شبكات التسوق الإسرائيلية. 
ويدعي قادة شبكات التســـوق أن ارتفاع الأسعار يعود إلى سلسلة 
عوامل، أولها ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا، وفي دول المنشأ، مثل 
الحبوب على أنواعها والزيوت والسكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل 
البحـــري، بفعل قيود جائحة كورونا، ولكن أيضا في الأشـــهر الأخيرة، 
بســـبب القفزات العالية في أسعار النفط والوقود عالميا. يضاف إلى 
هذا أن شبكات التســـوق قلصت بدرجة كبيرة جدا حملات التخفيض 
التنافســـية التي كانت دائرة في السنوات الأخيرة، ما سيساهم الآن 

في رفع الكلفة بالنسبة للمستهلك.
وكمـــا يظهر من تقرير لصحيفة »ذي ماركـــر«، فإن هذا الغلاء وهذا 
العبء الثقيـــل خاصة على الشـــرائح الفقيرة والضعيفـــة، لم يمنع 
شـــبكات التسوق من تســـجيل أرباح بنســـب عالية. فقد أعلنت كبرى 
شبكات التســـوق- »شوبرسال«- عن ارتفاع حجم أرباحها الصافية في 
النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24%، وبلغ 211 مليون شيكل، وهو 
ما يعادل حوالي 67 مليون دولار. كما أن شـــبكة التسوق الإسرائيلية 
»فيكتوري« سجلت أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاعا 
بنســـبة 10%، وقارب ربحها الصافي في تلـــك الفترة قرابة 13 مليون 

شيكل، وهو ما يعادل 4.12 مليون دولار.

ارتفاع قيمة الشيكل 
القضيـــة الأكبر التي يواجههـــا الاقتصاد الإســـرائيلي في الأيام 
الأخيرة، هي ارتفاع قيمة الشيكل أمام كل العملات العالمية، وأولها 
الدولار واليورو، وقد عاد ســـعر صرف الدولار إلى المســـتوى الذي كان 
عليه قبل 25 عاما. إلا أن ارتفاع قيمة الشـــيكل لا يعني ارتفاع قيمته 
الشـــرائية، وهذا ما تثبته موجة الغلاء، ويعدد المحللون سلســـلة من 
الأسباب التي تساهم في الارتفاع المستمر في سعر الدولار واليورو، 
وهو ما من شأنه أن يتسبب بخسائر في مردود الصادرات الإسرائيلية 

بالعملة المحلية، الشيكل.
ففي حين أن المستوردين يستفيدون من ارتفاع قيمة الشيكل، ولا 
يترجمون هذا في لجم ارتفاع الأســـعار، فإن المصدّرين يعلنون أزمة 
جديّة لديهـــم، لأن المردود المالي بالشـــيكل لبضائعهم التي تباع 
للعالـــم بات أقل بكثير، في حين أن كلفة الإنتاج في ارتفاع مســـتمر، 
وتقول تقارير إن بعض المصانع أغلقت خطوط إنتاج عديدة، بســـبب 
عدم الجـــدوى الاقتصادية، ما يعني تلقائيـــا، فصل عاملين من هذه 

المصانع.
في المقابل، يقول محللون، وأيضا محافظ بنك إســـرائيل المركزي، 
أمير يارون، إن ما يشهده الاقتصاد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، هو 
ارتفاع حاد في صادرات الخدمـــات وليس البضائع، والقصد هنا أكثر 

خدمات التقنية العالية، والخدمات المشابهة.
ويعدد المحلل الاقتصادي في صحيفة »ذي ماركر«، إيتان أفريئيل، 
سلسلة أسباب لارتفاع قيمة الشيكل، منها مسألة صادرات الخدمات، 
ولكن فـــي ذات الوقـــت تدفق المســـتثمرين على الأســـواق المالية 
الإســـرائيلية. وحســـب مكتب الإحصـــاء المركزي الإســـرائيلي، فإن 
الاســـتثمارات الأجنبية في إسرائيل ارتفعت من 17.4 مليار دولار في 
العـــام 2019، إلـــى 24.3 مليار دولار في العـــام الماضي 2020، في أوج 
الاغلاقات والأزمة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تتجاوز الاســـتثمارات 
الخارجية في إســـرائيل في العام الحالـــي حاجز 30 مليار دولار، وهذا 
تســـبب بدفق كمية ضخمة من العملات الأجنبية، ما ســـاهم في رفع 

قيمة الشيكل بشكل حاد.
ويرى محللون أن بنك إســـرائيل المركزي عالـــق في دوامة في هذه 
المرحلـــة، فمن ناحية هناك غـــلاء وحالة تضخم مالي لم تشـــهدها 
إســـرائيل منذ 8 سنوات، ما يلزم برفع الفائدة البنكية الأساس، التي 
ترسو منذ أكثر من عام ونصف العام عند نسبة 0.1%. ولكن من ناحية 
أخرى، فإن ارتفاع قيمة الشـــيكل أمام العملات الأجنبية يمنع البنك 

من رفع الفائدة البنكية، على الأقل في المدى المنظور.
وقـــال محافظ بنك إســـرائيل أمير يارون، في مؤتمـــر صحافي عُقد 

في الأســـبوع الماضي: »إننا لن نعمل على تغييـــر الاتجاهات بعيدة 
المدى. ونحن نحاول اســـتيعاب حقيقة أن الاقتصاد الإسرائيلي بات 
يتجه أكثر نحو تصدير الخدمات بدلا من تصدير البضائع«. وبحســـب 
قوله، فإن شراء البنك عملات أجنبية بمبلغ 30 مليار دولار »كان هدفا 
تم وضعه في وضعية اســـتثنائية، في فترة قيود كورونا، ولكن هذا 
الهدف لن يكون ســـقفا أو عائقا يمنع خطوات مستقبلية«. كما أشار 
إلى التدفق الاســـتثماري الكبير الذي يساهم في رفع قيمة الشيكل، 

وأدعى أن »الاقتصاد في حالة جيدة«.
وشـــدد يارون على أنـــه إذا كانت هناك حاجة لمزيـــد من التدخل، 
فســـيتم تنفيذه أيضا. وقـــال »لن نكون غير مباليـــن بالتغيرات في 

العملة التي لا تتطابق مع البيانات الأساسية في الاقتصاد«.
وفي سياق ضغوط المصدّرين للتدخل في سعر الصرف، قال يارون 
»إن لجنة تحديد الفائدة في بنك إســـرائيل تنظر في اعتبارات أوسع 

بكثير من اعتبارات المصدرين وحدهم«.
وادعى بحث صادر عن قســـم الأبحاث في بنك إســـرائيل المركزي، 
وصدر في الأسبوع الماضي، أن انخفاض أسعار الصرف أمام الشيكل، 
ســـاهمت في لجم ارتفاع الأســـعار بنســـبة 24%، بمعنى أنه لو بقيت 
قيمة الشيكل عند مستواها الســـابق وفي حدود 3.6 شيكل للدولار، 

فإن ارتفاع الأسعار سيكون أعلى مما هو عليه الآن بنسبة %24.

تراجع العجز والبطالة وارتفاع النمو
هـــذه الأوضـــاع الاقتصاديـــة تأتي فـــي الوقت الذي يســـجل فيه 
الاقتصاد الإسرائيلي مؤشـــرات يتم وصفها بـ«الإيجابية«، فمنذ نحو 
شـــهر تتحدث المؤسســـات المالية الإســـرائيلية الرســـمية، ومعها 
صندوق النقـــد الدولي، والبنك الدولي، عـــن أن النمو الاقتصادي في 
إســـرائيل سيســـجل ذروة هذا العام، وقد يتجاوز نســـبة 7%، بعد أن 
كان في العام الماضي 2020 قد ســـجل انكماشا بنسبة 2.2%، كما من 
المتوقـــع أن يرتفع النمـــو في العام المقبل 2022، بنســـبة تصل إلى 

 .%5.5
واستنادا إلى أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل هي في حدود 
2%، فإن نسبة نمو في العام الجاري بـ7%، على الأقل، ستقلص العجز 
الحاصـــل في العام الجاري، وتعيد الاقتصاد الإســـرائيلي إلى مســـار 
النمو، وهو ما سيتعزز في العام المقبل، إذا لم تحدث مفاجآت جديدة.

في المقابل، أقدمت وزارة المالية الإســـرائيلية في الأسبوع الماضي 
على خفض تقديراتها للعجـــز في الموازنة العامة إلى حوالي %5.3، 
بـــدلا من عجز كان متوقعا في مطلع العام الجاري وحتى منتصفه، في 
حدود 6.7%، وعلى أساس نسبة العجز العالية هذه تم إعداد ميزانية 

العام الجاري.
ولكن كل نســـب النمو هذه، التي يجـــري الحديث عنها لا تصل إلى 
الشـــارع، والجمهور لن يلمسها، كما ظهر من موجة الغلاء المتفاقمة. 
كذلـــك فإن البطالة ما تزال مرتفعة، مقارنة مع ما كانت عليه عشـــية 
انـــدلاع جائحـــة كورونا. فقـــد أعلن أعلـــن مكتب الإحصـــاء المركزي 
الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن البطالة حتى منتصف شهر تشرين 
الأول الماضي، هبطت إلى نسبة 7.1%، بما يشمل البطالة الناجمة عن 
جائحة كورونـــا، فيما البطالة العادية هبطت هي الأخرى إلى نســـبة 
5.1%، وهـــي ما تزال أعلى من البطالـــة التي كانت حتى اندلاع جائحة 

كورونا في آذار 2020، إذ كانت نسبة البطالة %3.4.
إلا أن هذا الانخفاض الذي يُعد حادا من جهة الحكومة ومؤسساتها، 
من 7.9% في أيلول، إلى 7.1% في منتصف تشرين الأول، ناجم أساسا 
عن خروج ما لا يقل عن 30 ألف عامل وعاملة من سجلات البطالة، وهؤلاء 
كانوا يستحقون مخصصات بطالة اســـتثنائية بفعل جائحة كورونا، 
بموجب القانون المعدّل، وســـتتوقف المخصصات الاســـتثنائية مع 
نهاية العام الجاري، على الرغم من أن بعض القطاعات ما تزال تعاني 
من قيود كورونا، وبشـــكل خاص قطاع السياحة والفندقة، وذلك على 

ضوء توقف السياحة القادمة.
ومـــن خلف هذه النســـب المئوية الجافة، فإن أكثـــر من 305 آلاف 
لين عن العمل وفق الســـجلات الرسمية، التي لا 

ّ
شـــخص ما زالوا معط

تحســـب أولئـــك المحرومين أصلا مـــن فرص العمل طـــوال حياتهم، 
وبشكل خاص عشرات آلاف النســـاء العربيات، اللاتي لم ينخرطن في 
سوق العمل طوال حياتهن ولذا فإنهن لا يدخلن في إحصاءات القوة 

العاملة وحسابات نسب البطالة.

الكنيست الإسرائيلي يقرّ الميزانية العامة.. غلاء حادّ وارتفاع مصطنع لقيمة الشيكل!
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كتب خلدون البرغوثي:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو 
لســـيدة مقدســـية تتمســـك بقبر ابنها الراحل علاء 
فيما كان عناصر من الشـــرطة الإســـرائيلية يحاولون 
إبعادهـــا بالقوة عن القبر، وفي خلفيـــة الصور جرافة 
إســـرائيلية تعمل في أرض المقبرة اليوسفية، شرق 
المســـجد الأقصى فـــي مدينة القدس ضمن ســـعي 
سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع »الحديقة التوراتية« 
الذي يهدف إلى تحويل محيط المســـجد الأقصى إلى 
متنزهات تخدم الراوية الصهيونية الدينية بشـــأن 

الهيكل بشكل خاص والقدس بشكل عام.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها إسرائيل 
حرمة المقابر غير اليهودية في أنحاء البلاد. فمؤسسة 
»ذاكرات« )زوخروت( التي تعنى بـ«جلب معرفة النكبة 
إلى الجمهـــور اليهوديّ فـــي إســـرائيل«، باعتبار أن 
»معرفة النكبة هي شـــرط حتميّ للاعتراف بمسؤولية 
اليهـــود عن حصتهـــم فـــي النكبة الفلســـطينية«، 
أشارت إلى »ممارسة إسرائيل ومؤسساتها المختلفة 
ومواطنيها جرائـــم الهدم والتدنيس والانتهاك ضدّ 
المقابر الفلســـطينية في البلدات المهجّرة بأشـــكال 

متعددة تقشعرّ لها الأبدان«.
ويشـــير عمر الغباري، المســـؤول عن »مركز الجولات 
ومشـــروع العودة« في »ذاكرات«، إلى أن اســـتهداف 
هـــذه المقابر يأتي ضمن »تدمير اســـتراتيجيّ يصبو 
إلـــى محو ما هو أبعـــد مما تراه العيـــن المجردة، محو 
الهويّة الفلســـطينيّة من الحيّـــز. تطهير المنظر من 
سِـــماته الفلسطينيّة والإســـراع في تهويده من أجل 
صياغة صورة جديدة للحيّز تطبع مع الزمن في أذهان 

ووعي الجمهور لتربيته وإقناعه بيهودية المكان«.
ويســـرد الغباري عدة أمثلة على طمـــس آثار مقابر 
فلســـطينية في عدة قـــرى مدمرة، فمنهـــا ما تحول 
إلى مراع لأبقار المســـتوطنين )مقابر كفر ســـبت في 
الجليل ويالو وسمســـم(، وتم تحطيـــم القبور في بئر 
الســـبع وقالونيا وطبريّة، وتحولت مقبرة جمزو مسرحاً 
للدراجات الناريّة والمركبات الجبليّة، كما تم شق طرق 
على أجزاء من مقابر دير ياســـين وطيرة حيفا والشيخ 
مراد في يافا. واختفت المقبرة المســـيحيّة في البروة 
تحت إســـطبلات مســـتوطنة أحيهود، ومقبرة صمّيل 
فـــي تل أبيب اختفت تحت موقف للســـيارات. واحتل 
الجيش المقبرة المســـيحيّة في معلول ومنع الوصول 
إليها، وأقيمت ســـاحة ألعاب لـــلأولاد اليهود في تل 
أبيـــب فوق عظـــام الموتى الفلســـطينيين في مقبرة 

سلمة.
وفي القدس أطلق اســـم »حديقة الاســـتقلال« على 
الحدائق العامة التي أقامتهـــا على مقبرة مأمن الله، 

وغيرها الكثير من الأمثلة.

الاهتمام الشديد بمقابر اليهود
بالمقابـــل تتداعى إســـرائيل رســـميا، والمنظمات 

المدافعـــة عنها، لتضخيم أي حـــدث في أنحاء العالم 
يتضمـــن اعتداء علـــى يهودي أو انتهـــاكا لمقبرة أو 
لكنيـــس أو مؤسســـة أو منظمـــة أو مصلحـــة تجارية 
يهوديـــة، وتبرز اتهامـــات بمعاداة الســـامية وربط 
ذلك بإســـرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. بل ذهبت 
إســـرائيل أبعد من ذلك، وبحسب موقع وزارة الشؤون 
الدينية الإسرائيلية العام 2019 أقيمت لجنة حكومية 
تهدف إلى رعاية المقابر اليهودية في الشـــتات عبر 
»صيانـــة وترميم ومنـــع هدم المقابـــر اليهودية في 

أنحاء العالم«.
وفي مســـوغات القرار تقول وزارة الشـــؤون الدينية 
الإســـرائيلية إن »حكومة إسرائيل تنظر بأهمية كبرى 
إلى احترام الميت والحفاظ على التاريخ اليهودي في 
الشـــتات، لذلك وافقت الحكومـــة على إقامة لجنة من 

عدة وزارات لمعالجة قضية المقابر في الشتات«.
وتضـــم اللجنة إضافـــة لممثلين عن وزارة الشـــؤون 
الدينية، ممثلين عن ســـكرتاريا الحكومة، والمديرين 
العاميـــن لـــوزارات الخارجيـــة والشـــتات والتعـــاون 
الإقليمية، ورئيس الهستدروت الصهيونية العالمية، 

ورئيس الوكالة اليهودية.
هـــذا الاهتمـــام الشـــديد فـــي تعامـــل إســـرائيل 
بقدســـية مع جثة أو رفـــات اليهـــودي حيثما كانت، 
وتســـعى لاســـترجاعها لدفنهـــا حســـب الطقـــوس 
الدينية اليهودية، يقابلـــه تعامل معاكس مع جثث 
الفلســـطينيين والعرب من منفـــذي عمليات، او جثث 
أســـرى توفوا في ســـجونها، بطريقـــة تنتهك حرمة 
الموتى أولا والقانون الدولي الإنساني أيضا. إذ تنص 
القاعدة 115 في القانون الدولي الإنساني العرفي على 
عامَـــل جثث الموتى بطريقة تتســـم بالاحترام، 

ُ
أن »ت

صان بشكل ملائم«.
ُ
حترم قبورهم وت

ُ
وت

وتشـــير منظمة الصليب الأحمر الدولية إلى أنه »تم 
تقنين واجـــب معاملة جثث الموتى بطريقة تتســـم 
بالاحتـــرام، للمـــرة الأولى، في اتفاقيـــة جنيف للعام 
1929«. وتعتبـــر هـــذه القاعدة إحدى قواعـــد القانون 
الدولـــي العرفي المنطبقـــة في النزاعات المســـلحة 

الدولية وغير الدولية.
كما تشـــير منظمة الصليب الأحمـــر الدولية إلى أن 
»الكثيـــر من كتيّبـــات الدليل العســـكري تنص على 
وجوب معاملة جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام«.
وحســـب المادة )130( من اتفاقيـــة جنيف الرابعة 
(1949) فإنه »على الســـلطات الحاجزة أن تتحقق من أن 
المعتقلين الذين يتوفون في أثناء الاعتقال يدفنون 
باحترام، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم 
تحترم، وتصان بشـــكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن 

من الاستدلال عليها دائماً«.

مخيم جنين 2002
يخص نص لمنظمة الصليب الأحمر إسرائيل بالذكر 
عبر الإشارة إلى أن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت 
في العام 2002 وجوب التزام إسرائيل بقوانين الحرب 

فيمـــا يتعلق بجثث الموتى، فـــي قضيّة جنين )رفات 
الموتى(.

وحسب خبر منشور في الموقع الالكتروني لصحيفة 
»يديعـــوت أحرونـــوت« بتاريخ 4 نيســـان 2002، فقد 
رفـــض قضاة المحكمـــة العليا التماســـا قدمه أعضاء 
كنيست عرب ومنظمات حقوقية يطالبون فيه بإصدار 
تعليمات للجيش تمنعه من إخلاء جثث الفلسطينيين 
من مخيـــم جنين لدفنها في مقبـــرة قتلى العدو في 
غور الأردن. وجاء رفض المحكمة الالتماس بعد توصل 
أطراف القضية إلى تفاهم يتم بموجبه تسليم جثث 
الفلسطينيين الذين قتلوا خلال عملية اقتحام مخيم 
جنين لأهلهم، لدفنهم حســـب الطقوس الإســـلامية 
وعلـــى وجـــه الســـرعة وعـــدم تشـــييعهم »بشـــكل 

تحريضي« وإلا فسيقدم الجيش على دفنهم.
وبناء على هذه الاتفاق جـــاء في نص قرار المحكمة 
الذي صاغـــة القاضيان أهـــارون باراك وثيـــودور أور 
والقاضيـــة دوريت بينيش »إن هذا التفاهم مناســـب 
جـــدا ويحترم الأحياء والأموات«، كذلك أشـــار القضاة 
إلـــى أنه »وأيضـــا في فتـــرات القتال يجـــب الالتزام 

بقوانين الحرب«.
لكن هذا القرار بقي محصورا في قضية مخيم جنين 
فقـــط، ولم يطبق على الجثث المحتجزة منذ عشـــرات 
الســـنوات في »مقابر الأرقام«، كما لا تلتزم السلطات 
الإســـرائيلية بتطبيقه حاليا مع جثث الفلسطينيين 
الذين تقتلهم خـــلال تنفيذهم عمليات ضد أهداف 
إســـرائيلية، أو بدعـــوى تنفيذهم عمليـــات، أو ممن 
يتوفـــون فـــي الســـجون الإســـرائيلية من الأســـرى 

الفلسطينيين.

جثث فلسطينيين مفقودة!
ذكـــرت صحيفة »يديعـــوت أحرونـــوت« بتاريخ 28 
حزيران 2020 أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
»أصـــدر تعليماته للجيش لتكثيـــف الجهود من أجل 
العثور على عشـــرات جثـــث ’المخربين’ المحتجزة في 
إســـرائيل والمجهولـــة مواقعها، في ظـــل الأنباء في 
الشـــهرين الأخيرين عن تقدم فـــي المفاوضات حول 

صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس«.
وحســـب الصحيفة فإن الحديث يتعلق »بعشـــرات 
جثـــث ’المخربين’ الذين عـــزز الجيش جهوده للعثور 
عليها في فترة تولي موشـــيه يعلـــون وزارة الدفاع، 
لكن هذه الجهود تراجعت إلى حد تجميدها. ويهدف 
الإجـــراء إلى أن تكون هناك بطاقة مســـاومة في وجه 
حمـــاس في حالـــة التوصـــل لصفقة فعليـــة لتبادل 
إسرائيليين أســـيرين لدى حماس هما أفرا منغيستو 
وهشام السيد، وجثتي قتيلين من الجيش هما أورون 

شاؤول وهدار غولدين«.
وكانـــت صحيفـــة »معاريف« ذكرت العـــام 2014 أن 
تعامل إســـرائيل مع مقابر الأرقام التي تحتجز فيها 

الجثث فيه الكثير من الإهمال. 
وذكرت الصحيفة أن »هناك من يطالب بحرق الجثث، 

ويدعـــو آخرون إلـــى ضرورة تســـليمها، لكـــن الدولة 
تحتفظ بها كورقة مســـاومة في قبور خاصة غير أنها 

فشلت في العناية بها«.
وحســـب التقرير هناك ســـت مقابر تنظـــم أمورها 
تسعة أوامر عســـكرية، لكن ثلاثة تقارير كشفت عن 

إهمال في عمليات الدفن وفي صيانة المقابر.

نفتالي بينيت وسع عمليات 
احتجاز جثث الفلسطينيين 

بعـــد حـــرب 2014 على قطـــاع غزة، قـــررت الحكومة 
الإســـرائيلية منع إعـــادة جثث منفـــذي العمليات أو 
المقاتلين المنتمين لحركة حماس فقط، باعتبار أنها 
هي التي تحتجز إسرائيليين أو جثث إسرائيليين، لكن 
نفتالي بينيت وخلال توليه وزارة الدفاع قرر في شهر 
تشـــرين الثاني 2019 منع إعادة أي جثة لفلســـطيني 
بغض النظر عن الانتماء السياســـي لصاحبها. ونقلت 
القناة الســـابعة العبريـــة عن بينيت قولـــه إن القرار 
يســـري على الجثث المحتجزة أو الجثث التي ســـيتم 
احتجازها مســـتقبلا وسواء نفذ القتيل عملية فعلا أو 
كان ســـينفذ عملية لكنه قتل قبل ذلك، بغض النظر 

عن انتمائه السياسي.
ســـبق ذلك جدل قضائي في إسرائيل حول صلاحية 
الحكومـــة الإســـرائيلية فـــي احتجاز جثـــث منفذي 
العمليات، ففي 14 كانـــون الأول 2017 ذكرت صحيفة 
»هآرتس« أن المحكمـــة العليا قررت منع الحكومة من 
احتجاز جثـــث منفذي العمليـــات، باعتبار أنه لا يحق 
لدولة إســـرائيل احتجـــاز الجثث لأغراض المســـاومة 
عليها، لعـــدم وجود قانون محدد وواضح يســـمح لها 
بفعـــل ذلك. وقرر القاضيان يورام دنتســـيغر وجورج 
قـــرا - بخلاف موقـــف زميلهما القاضـــي نيل هندل- 
أنه وفي حال رغبة إســـرائيل بالقيـــام بذلك )باحتجاز 
الجثـــث( بإمكانها ســـن قانون يتوافق مـــع المعايير 
القانونية الإســـرائيلية ومع القانون الدولي. فيما رأي 
القاضي هندل أن القانون الإسرائيلي يتيح للحكومة 
صلاحية احتجـــاز الجثث، وربط وجهـــة نظره بالوضع 
الأمنـــي في إســـرائيل. وقررت المحكمـــة آنذاك منح 
الحكومة ســـتة شهور لســـن قانون خاص بذلك، وفي 
حال عدم ســـن قانون تصبح إســـرائيل ملزمة بإعادة 

جثث الفلسطينيين لعائلاتها.
لاحقا أقـــرت المحكمة الإســـرائيلية العليـــا بتاريخ 
9 أيلـــول 2019 جـــواز احتجـــاز إســـرائيل جثاميـــن 
الفلســـطينيين من منفذي العمليـــات بغالبية أربعة 
قضاة مقابل ثلاثة، ومنحت المحكمة للقائد العسكري 
»صلاحية احتجـــاز جثامين الفلســـطينيين ودفنهم 
مؤقتا لأغـــراض اســـتعمالهم كأوراق تفـــاوض وفقا 

للمادة 133 )3( من قانون الطوارئ«.

احتجاز جثامين أسرى وموقوفين
بعد أن أمضى الأسير داود طلعت الخطيب )45 عاما( 
من بيت لحم نحو 19 عاما في الســـجون الإســـرائيلية، 

وقبل ثلاثة شهور من موعد الإفراج عنه، توفي بجلطة 
في السجن، وبدلا من تســـليم جثته، قررت السلطات 
الإسرائيلية الاستمرار في اعتقال الجثة، وبعد خمسة 
شهور على وفاته، أي بعد الموعد المحدد للإفراج عنه 

بشهرين، قررت تسليم الجثة لعائلته.
وفي حالة نصار ماجد طقاطقة )31 عاما( الذي توفي 
بتاريخ 16 تمـــوز 2019 خلال فترة توقيفه وفي مرحلة 
التحقيق في ســـجن الرملة، أي أنه لم يكن محكوما ولا 
مدانا بأية تهمة عند وفاته، قررت ســـلطات الاحتلال 

احتجاز جثمانه حتى اليوم.
وحســـب نادي الأســـير الفلســـطيني فإن السلطات 
الإســـرائيلية لا تزال تحتجز جثث سبعة أسرى توفوا 
في الســـجون، من بينهم أنيس دولة المحتجزة جثته 
منذ العـــام 1980 وعزيز عويســـات منـــذ العام 2018 
وفارس بارود وبسام الســـايح في العام 2019 وسعدي 

الغرابلي وكمال أبو وعر في العام 2020.
وفي الســـادس من آب 2021 ذكرت صحيفة »القدس 
العربـــي« أنها أثـــارت مرارا موضـــوع احتجاز جثامين 
الرســـمي  الشـــهداء الفلســـطينيين مـــع المتحدث 
للأميـــن العام للأمـــم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش، 
وبعد صمته ومبعوثه الخاص للأراضي الفلســـطينية 
المحتلة، بعث نائب المتحدث الرســـمي، برســـالة جاء 
فيهـــا: »رداً على ســـؤالك حـــول الجثث التـــي لا تزال 
رهن الاحتجاز الإســـرائيلي، يمكننـــا أن نقول ما يلي: 
يعرب الأمين العام مراراً وتكراراً عن قلقه العميق إزاء 
استمرار الممارسة الإسرائيلية باحتجاز جثث القتلى 
الفلســـطينيين، ويدعو إســـرائيل إلى إعـــادة الجثث 
المحتجزة إلى عائلاتهم، بما يتماشـــى مع التزاماتها 

بموجب القانون الدولي الإنساني«.

لا احترام لغير اليهودي
عنـــد تناول وجهـــات نظر رجال الديـــن اليهود في 
قضية موت اليهـــود وغير اليهود )الأغيار( يبرز أيضاً 
نوع من الخلاف على طبيعة الكلمة التي تستخدم في 
وصف وفـــاة اليهودي وغير اليهودي، ففي الســـياق 
العبري يتم اســـتخدام كلمة »נפטר« )تلفظ »نِفتار«( 
في وصـــف وفاة اليهودي، وتعني أنـــه انقطع أو رفع 
عنه واجب تنفيذ الوصايا الدينية. وبحســـب صحيفة 
»يســـرائيل هيوم« يـــرى بعض الحاخامـــات أن هذه 
الكلمـــة حصرية في اليهود، رغم عـــدم ورودها بهذا 
الشـــكل الخاص في النصـــوص الدينيـــة اليهودية، 
فيما تســـتخدم كلمة مـــات »מת« )وتلفظ »مِت«( في 
وصف وفاة غير اليهودي وعنـــد نفوق الحيوان، فيما 
يرى آخرون إمكانية استخدام الكلمتين في السياقين 
اليهودي وغير اليهودي. لكن الدارج في اللغة العبرية 
بمـــا فيها الصحافيـــة تخصيص كلمـــة لوصف وفاة 
اليهود، لا تستخدم في وصف وفاة غيرهم. والملاحظ 
أن مراســـل »يسرائيل هيوم« أساف غولان تناول هذه 
القضية تحت عنوان بارز نصه: هل يمكن قول »نفتار« 

لغير اليهودي أو للحيوان؟

العنـصـريـــة الإســـرائيليـة بـيـــن تقـديـــس مقـابـــر الـيهـود
وجثثهــم وحبــس جثاميــن »الأغيــار« وتدنيــس مقابرهم!

										)ش���ينخوا( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 شرطة	الاحتلال	تقمع	احتجاجاً	على	تجريف	المقبرة	اليوسفية	في	القدس	المحتلة	يوم	29	تشرين	الأول	الماضي.	
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كتب وليد حبّاس:

بعد ثلاثة أعوام بدون ميزانية عامة لدولة إســـرائيل، 
قام الكنيست بالتصويت على قانون الميزانية للعامين 
2021-2022 في جلســـات ماراثونية استمرت ثلاثة أيام 
وانتهت فجر يوم الجمعة 5 تشـــرين الثاني 2021. وإن 
عدم المصادقة على قانون الميزانية كان ســـيعني أن 
الدولة ستستمر في أزمتها الداخلية لفترة أخرى، وأن 
الحكومة الحالية ستســـقط وتبدأ بالتحضير لانتخابات 
جديـــدة. ميزانية العـــام 2022 التي تمـــت المصادقة 
عليها بشـــكل نهائي وصلـــت إلى حوالـــي 453 مليار 
شـــيكل، سيذهب منها حوالي 70 مليارا لوزارة التربية 
والتعليـــم و12 مليـــارا للتعليم العالـــي، بالإضافة إلى 
حوالـــي 45 مليارا لوزارة الصحـــة و60 مليارا للأمن. وقد 
مر قانون الميزانية فجر يوم الجمعة بعد أن وافق عليه 
59 عضو كنيست مقابل 53 معارضين. وقبل يومين من 
ذلك، تمت المصادقة أيضـــاً على قانون ميزانية العام 
الحالي 2021. )1( وبذلك يكون الائتلاف الحكومي بزعامة 
نفتالـــي بينيت ويائير لبيد قـــام بتحقيق نصر جديد، 
والحصـــول علـــى ضمانة صلبة بعدم تفـــكك الحكومة 

الحالية على الأقل خلال العام القادم. 
وتعتبـــر الميزانية من أهـــم وأعقد القـــرارات التي 
تتخذهـــا الحكومات الإســـرائيلية، والتـــي تكون لها 

تبعات مباشرة وفورية على استمرارها أو تفككها. 
في هذه المقالة نســـتعرض ماهية قانون الميزانية 
العامة، وكيـــف تتم صياغة ميزانيـــة الدولة، وما هي 

التجاذبات التي ترافق الأمر.

أولًا: ما هي ميزانية الدولة
ميزانية الدولـــة/ الحكومة هي عبـــارة عن تقديرات 
للمصروفات والمدخولات لعام واحد فقط، يبدأ من شهر 
كانون الثاني ويستمر حتى شهر كانون الأول. وبشكل 
عام، تتوزع مصروفات الحكومة على عدة قطاعات أهمها: 
التعليم، والأمن، والصحـــة، ومخصصات الحكومة التي 
تشمل التأمين الوطني والبطالة والشيخوخة، وتمويل 
مصروفـــات الدولة مثـــل رواتب الموظفين والشـــرطة 
والمشـــتريات الحكومية، بالإضافة إلى البنية التحتية 
فـــي الدولة، وتمويلات تقدمها الدولة إلى الشـــركات، 
وأخيرا ميزانية خاصة بكل وزارة في إســـرائيل. )2( وفي 
المقابل على الدولة أن تشـــير إلـــى المصادر التي من 
خلالها ســـيتم تمويل هذه المصروفات والتي بالعادة 
تكون عبـــارة عن ضرائب مباشـــرة وغير مباشـــرة على 
أنواعها. من هنا، فإن قرار رفع أو تقليل الضريبة أو سن 
التقاعد، على ســـبيل المثال، ستكون له تبعات مباشرة 
على مدخـــولات الدولة، بالتالي علـــى مصروفاتها. في 
حال كانت المصروفات أعلى من المدخولات، على قانون 
الميزانية أن يشير إلى مصادر التمويل الإضافية التي 
ســـتغطي العجز المتوقع. عادة يتم تمويل العجز من 
خلال قروض تحصل عليها وزارة المالية. وفي كل عام، 
وبالتحديد في شـــهر تشـــرين الثاني، تتم المصادقة 
في الكنيســـت وبالقراءات الثلاث على قانون الميزانية 

للعام القادم. 

ثانياً: كيف يتم تشكيل ميزانية الدولة
عند وضع ميزانية الحكومة، هناك ثلاثة أسئلة صعبة 
يمكن القول إن مجمل النقاشـــات داخل الحكومة تدور 
حولها، وهي: كيف يتم تحديد حجم الميزانية؟ كيف 
يتـــم توزيع الميزانيـــة بين الوزارات؟ من أين ســـيتم 

تمويل الميزانية؟ 
ويتـــم إقرار ميزانية الحكومة داخل الكنيســـت على 
شـــكل قانون على أن تغطي الميزانية فترة عام كامل 
تبدأ مع بداية السنة )أي في شهر كانون الثاني(. لكن 
عملية التحضير للميزانية تبدأ قبل ذلك وتستمر مدة 
عام. مثلا، عند تحضير ميزانية العام 2022، تمر عملية 

صياغة الميزانية بالمراحل التالية:
فترة التحضير: وتســـتمر من شـــهر كانـــون الثاني 
2021 وحتى شهر حزيران 2021. في هذه الفترة، تقوم 
الـــوزارات المختلفـــة بالتحضيـــر لميزانيتها الخاصة، 

وتقدير مصروفاتها للعام القادم. 
 طرح مشـــروع الميزانية داخل الحكومة: وتمتد هذه 
الفتـــرة ما بين حزيران حتى آب. وتشـــمل هذه الفترة 
نقاشات ما بين وزارة المالية والوزارات المختلفة بحيث 
يتم اقتطاع أجزاء مـــن وزارة معينة ومنحها إلى وزارة 
أخرى. هذه المرحلة تعتبـــر الأهم، وتهيمن على هذه 
العملية لجنة الميزانية داخل وزارة المالية والتي تبرز 
باعتبارها الجسم الأهم والذي يحدد ليس فقط مصير 

الميزانية وانما أيضا حصص كل وزارة. 
تحضير مشروع الميزانية قبل عرضه على الكنيست: 

)إ.ب.أ( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الميزانية	في	إسرائيل:	عقدة	الائتلافات	الحكومية.		

كـيـــف يـتـــم بـنـــاء الـمـيـزانـيـــة الـعـامـة لإســـرائـيـل؟

وهي فترة تمتد ما بين آب وحتى تشرين الأول.
التصويـــت داخل الكنيســـت بثـــلاث قـــراءات. ويتم 
التصويت عادة في شهر تشـــرين الثاني وهو ما حصل 
قبل أيام في أثنـــاء المصادقة على ميزانية العام 2022. 
وتعتبر هذه المرحلة أساســـية في تحديد عمر الحكومة 
الإسرائيلية التي قدمت مشروع الميزانية. في حال فشل 
الكنيست في المصادقة على الميزانية في شهر تشرين 
الثاني، فإن القانون يســـمح للحكومـــة بإجراء تعديلات 
ورفع المشروع للتصويت مجددا حتى مدة أقصاها ثلاثة 
شهور من بداية العام المالي. وفي حال تعذر الأمر، يتم 
 الكنيســـت والذهاب إلى انتخابات جديدة لتشكيل 

ّ
حل

حكومة تكون قادرة على سن قانون الميزانية. 
حســـب القانون، فـــإن الفشـــل فـــي المصادقة على 
الميزانية ســـيؤدي إلى انتخابات جديـــدة. ولكن على 
الحكومـــة الجديدة أن تقـــدم ميزانيتها وتحصل على 
الموافقة النهائية للكنيســـت في مـــدة لا تتجاوز 145 
يوما من تشـــكيل الحكومة. هذا مثلا مـــا حصل عندما 
أفشـــل بنيامين نتنياهـــو قانون الميزانيـــة في العام 
الســـابق، وقررت إســـرائيل الذهاب إلى انتخابات. بعد 
تشـــكيل حكومة بينيـــت/ لبيد في بدايـــة حزيران من 
هذا العـــام، كان أمام بينيت مـــدة 145 يوما فقط لحث 
الكنيســـت على المصادقة على ميزانية العام القادم، 

وألا كانت إسرائيل ستذهب إلى انتخابات جديدة. 

ثالثاً: من هو الطرف المسؤول عن صياغة الميزانية؟
تعتبـــر وزارة الماليـــة من الوزارات الســـيادية، فهي 
المســـؤولة عن تحديـــد الميزانية بشـــكلها النهائي. 
وداخل وزارة مالية، هناك دائرة تدعى دائرة الميزانية 
والتي تعتبر دولة داخل الدولة. رئيس دائرة الميزانية 
في الفترة الســـابقة كان شـــاؤول مريدور، وهو ابن دان 
مريـــدور، الليكودي المعـــروف. هذا يعنـــى أن وقوف 
أفيغدور ليبرمان )رئيس حزب »إســـرائيل بيتنا«( على 
رأس وزارة الماليـــة قد لا يكون لـــه تأثير جذري. بل إن 
الأنظـــار عادة مـــا تتجه إلـــى رئيس قســـم الميزانية 
وطاقمه المهني المختص. وعليه، قام ليبرمان بتبديل 
شـــاؤول مريـــدور قبل حوالي شـــهرين، ووضـــع مكانه 
يوغيـــف غردوس والـــذي قد يكون أقرب إلـــى ليبرمان 

وأكثر استعدادا لإنجاح عمل الائتلاف الحكومي الحالي 
مقارنـــة بمريدور ابـــن أحد أعمدة حـــزب الليكود الذي 
خرج للمعارضة. وبشـــكل عام، يتـــرأس غردوس طاقما 
كبيـــرا من المختصين. وكل مختص يكون مســـؤولا عن 
قطـــاع معين أو عن وزارة معينة، مثل التربية والتعليم، 
الأمن، الســـلطات المحليـــة، الطاقة، الصحـــة وغيرها. 
هؤلاء المختصون يراقبون عن كثب عمل الوزارات التي 
يتابعون عملها، ويعرفون بالتحديد ما هي الميزانيات 
التـــي تحتاجها كل وزارة، ولديهم ســـلطات واســـعة 

للاطلاع على ملفاتها الداخلية وحركاتها المالية. 
مثـــلا، الموظـــف المختـــص بالتعليم داخـــل دائرة 
الميزانيـــة يلتقي بشـــكل حثيـــث مع وزيـــر التعليم 
ووكيله، ويعلم بشـــكل مفصل كيف تتم إدارة ميزانية 
وزارة التعليـــم. وفي فترة التحضيـــر للميزانية، والتي 
كما أسلفنا تمتد من كانون الثاني حتى حزيران، يقوم 
المختص المســـؤول عن التعليم بوضع ميزانية لوزارة 
التعليـــم. ثم يجلـــس هذا المختص مـــع وزير التعليم 
ووكيله ويمرون على كل تفاصيـــل الميزانية بحيث أن 
وزير التعليم يوافـــق أو يرفض، أو يعيد توزيع الأموال 
التي يقترحها المختص من وزارة المالية. على المختص 
في شؤون التعليم والمنتدب من وزارة المالية أن يصل 
إلـــى اتفاق مع وزير التعليم نفســـه حتى يتم الوصول 
إلى صيغة نهائيـــة لميزانية وزارة التعليم. وهذا يتم 
مع كافة الوزارات في إســـرائيل. لكن في معظم الحالات 
لا يتم الوصـــول إلى اتفاق. مثلا، قـــد تصطدم مهنية 
المختص المنتدب مـــن وزارة المالية مع طموحات وزير 
التعليم وأجندته الحزبية ووعـــوده الانتخابية. وعليه، 
تتم صياغة نقاط الخلاف ورفعها إلى جلســـة الحكومة 
في الفترة التي تمتد ما بين حزيران حتى آب. في هذه 
الجلسات الحكومية، قد يستطيع وزير التعليم أن يصر 
علـــى مواقفه ويطالب بأمـــوال إضافية على العكس من 
توصيـــات المختـــص المنتدب مـــن وزارة المالية، لكن 
الأمر ســـيكون على حساب وزارة أخرى. وعليه، في أثناء 
جلســـات الحكومة فـــي تلك الفترة، يتـــم الوصول إلى 
تســـويات ومساومات قد تهدد اســـتقرار الحكومة لأن 
تحقيق أحد الوزراء لمطالبه المالية ستكون على حساب 
وزارة أخـــرى. هذا يعني أن عمليـــة صياغة الميزانية لا 

تعتبر عملية مهنية بشـــكل مطلق، وإنما هي خاضعة 
لتجاذبـــات وتفاهمات سياســـية، وتنازلات في مجالات 

مقابل مكاسب في مجالات أخرى. 
عـــادة، لا تكون هذه العملية المعقـــدة واضحة تمام 
الوضـــوح للوزراء، خصوصـــا أولئك الذيـــن يصلون إلى 
اجَأون بأنهم لا يملكون اليد 

َ
منصب الوزير لأول مرة فيُف

العليـــا في تحديد ميزانية وزارتهم. وعادة ما يســـخط 
هؤلاء الوزراء على ذلك الشـــخص المهني الذي يجلس 
في وزارة المالية ويحدد مصير باقي وزارات الدولة. هذا 
يعني أن هناك طاقما من المختصين، تتراوح أعمارهم 
ما بيـــن 30-45 عاما، وهـــم الذين يحـــددون ميزانيات 
الوزارات في إسرائيل وبالتالي يحددون مصيرها بشكل 
قـــد يعني أن الوزير المســـؤول عن الوزارة ســـيكون له 
مجال مناورة محدود نســـبيا. لكن فـــي المقابل، عندما 
يتم الوصول إلى طريق مســـدود من قبـــل المختصين 
في وزارة المالية، يتدخل المســـتوى السياسي. فمثلا، 
في تموز من هذا العام كانت وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
بزعامة بينـــي غانتس تطالب بميزانيات كبيرة جدا. أما 
المختص بشـــؤون الأمـــن والمنتدب مـــن وزارة المالية 
فكان يرفـــض رفضا قاطعا منـــح وزارة الدفاع كل هذه 
المبالـــغ الطائلة. وعندما وصل الأطـــراف المتخاصمون 
إلى جلســـة الحكومة، دخل وزير الدفـــاع غانتس ووزير 
المالية ليبرمان إلى غرفـــة مغلقة، وطلبا من طواقمهما 
المختصة الخروج، وتم الوصول إلى اتفاق سري يحتكم 
إلـــى حســـابات سياســـية وائتلافيـــة، ضاربين بعرض 
الحائط كل توصيـــات المختصين الذين يعملون داخل 
دائـــرة الميزانية. هذا المثال الـــذي حصل بالفعل قبل 
شـــهرين، قد لا يكـــون قابلا للتكرار فـــي كل مرة، ومن 
قبل كل الوزراء، لكنه إشـــارة إلـــى أن الوزير قد لا يكون 
في جميـــع الحالات هو الحلقة الأضعـــف في أثناء بناء 

الميزانية. 

أخيراً: الميزانية تعتبر المحطة 
الأصعب من عمر الائتلافات الحكومية

لطالما كانت عمليــــة المصادقة على ميزانية الحكومة/ 
الدولــــة الإســــرائيلية محطة سياســــية هامــــة. إن عدم 
الوصول إلى ميزانية ســــيعني أن علــــى الدولة والوزارات 

المختلفة أن تســــتمر بالعمل وفق ما هــــو موجود لديها 
مــــن العام الســــابق. هذا يعني أن الدولــــة لن تتمكن من 
المصادقة على مشاريع جديدة، ولن يكون هناك استقرار 
في الاقتصاد وبالتالي ســــتدخل الدولة في أزمة. هذا ما 
حصل في الســــنوات الثلاث الأخيرة. لكن في الحكومتين 
الأخيرتيــــن، أي حكومة نتنياهو- غانتس في العام 2020 
وحكومة بينيــــت- لبيد الحالية، فإن الحكومة كانت تقوم 
على اتفاق مناوبة بحيث يتم اســــتبدال رئيس الحكومة 
الائتلافيــــة بعد مرور عامين على عمر الحكومة. وحســــب 
القانون، فــــإن رئيس الحكومــــة الأول )أي نفتالي بينيت 
فــــي حالة الحكومة الحالية( ســــتكون له اليــــد العليا في 
تحديد مصير التناوب. والســــبب هــــو أن رئيس الحكومة 
الأول ضمن اتفاق التناوب عليه أن يقر الميزانية الخاصة 
بفترة رئيــــس الحكومة الثاني )أي يائيــــر لبيد في حالة 
الحكومــــة الحالية(. وبكلمــــات أخرى، إذا أفشــــل بينيت 
مشروع الميزانية العامة للعامين 2023-2024، أي ميزانية 
العامين اللذين من المفترض أن يحكم خلالهما خليفته 
لبيد، فإن الكنيســــت سينحل، وســــتتفكك الحكومة ولن 
يســــتطيع لبيد الوصول إلــــى منصب رئيــــس الحكومة. 
وبالتالــــي، يمكن القول إنه على الرغــــم من فرحة الإنجاز 
التي أبدتهــــا الحكومة الحالية عندما صادق الكنيســــت 
على ميزانية العام القادم بعد تعثر دام ثلاث ســــنوات، 
إلا إن الامتحان الحقيقي أمام الحكومة سيكون في العام 
القادم، أي في شــــهر تشــــرين الثاني من العــــام 2022، 
عند إقرار ميزانية الســــنوات التي سيحكم خلالها لبيد. 
وهذا بالطبع ما لم تطرأ مســــتجدات أخرى قد تنهي عمل 
الحكومة الحالية، قبل الوصول إلى ذلك التاريخ الحاسم. 

)هــوامــش(
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كتب سليم سلامة:

ف 
َّ
وَظ

ُ
»النظام، بمجمله، مبنيّ كآليةٍ لدرّ الأموال وهذه الأموال لا ت

نة، التي في مركزها تحســـين ظروف 
َ
فـــي خدمة أهدافهـــا المُعل

الســـجناء. الغالبية الساحقة من الســـجناء الذين يتم تسريحهم 
لا يحصلون على أي مســـاعدة مما يستحقونه بموجب القانون... لا 
دعم، لا ميزانيات ولا توجيه من جانب الأشـــخاص الذين لا وظيفة 
لهم ســـوى القيام بهذا، بالضبط.... من يملك المال يمكنه شـــراء 
حريته بصورة أســـرع«- هـــذا هو ملخص لائحـــة الاتهام الخطيرة 
التي يُشهرها تحقيق صحافي نشره موقع »مركز شومريم« مؤخراً 
ضد »ســـلطة إعادة تأهيل الســـجناء« في إســـرائيل، قصوراتها 
وإخفاقاتها، وما يترتب على ذلك من أثمان إنســـانية، اقتصادية 

واجتماعية فادحة وبعيدة الأثر.  
»مركز شومريم« )الحُرّاس( هو، كما يعرف نفسه، »مركز للإعلام 
والديمقراطية؛ جســـم إعلامي غير سياســـي غايته تعزيز أسس 
الديمقراطية في إسرائيل من خلال المشاريع الإعلامية والتعاون 
مع وسائل الإعلام الإســـرائيلية الأخرى«. أما »سلطة إعادة تأهيل 
السجناء« )اسمها الرسمي، المُستخدَم في موقعها الرسمي وفي 
مُراســـلاتِها، هو »ســـلطة تأهيل الأســـرى«( فهي جسم حكوميّ 
يحظـــى باســـتقلالية إدارية، لكنـــه يخضع لمراقبـــة وزير العمل 
والرفاه الاجتماعي، وتبلغ ميزانيته )الحكومية( أكثر من 60 مليون 
شـــيكل. وهي تعمل بموجب قانونين اثنين بوجه أساس، أولهما 
هو »قانون ســـلطة تأهيل الســـجين« وثانيهما »قانون التسريح 
المشروط من السجن« الذي يشترط الإفراج المشروط عن السجين 
بمشـــاركته ـ خلال فترة الاشتراط )الفترة الاحترازية( ـ في برنامج 

علاجيّ، تأهيليّ، خاضع للمراقبة. 

إمكانيات أقل ـ فترة سجن أطوَل
في أعقاب البحث الذي أجراه الكنيســـت قبل نحو عقد من الزمن 
حـــول موضوع »إعـــادة تأهيل الســـجناء«، أصدر »مركـــز الأبحاث 
والمعلومات« التابع للكنيست، في تموز 2011، تقريراً تحت عنوان 
»معطيات في موضوع إعادة تأهيل الأســـرى« كانت التالية إحدى 
الخلاصات المركزية التي توصل إليها التقرير وأكدها: »عدم قدرة 
سلطة تأهيل الأســـرى على إعداد برامج تأهيلية لجميع السجناء 
تمـــس بالمســـاواة، بصورة حادة: ذلـــك أن الدولـــة لا توفر ظروفاً 
متساوية لجميع السجناء في كل ما يتعلق بإعادة تأهيل السجناء 
وبتســـريحهم المبكر )أي، قبل انقضاء فترة المحكومية الكاملة(. 
فالســـجناء الذين لا تستطيع سلطة تأهيل الأســـرى إعداد برامج 
تأهيليـــة لهم بينمـــا لديهم الإمكانيات المالية الكافية لشـــراء 
برامـــج تأهيلية خاصة يســـتطيعون المثول أمام »لجنة تســـريح 

السجناء«، ثم الفوز بالإفراج المبكر، بينما السجناء الذين لا تتوفر 
لديهم الإمكانيات المادية لذلك، لا يستطيعون المثول أمام لجنة 
تسريح السجناء ويبقون في السجن فترة أطول حتى إتمام فترات 

محكومياتهم كاملة«.
رغم مرور أكثر من عشـــر ســـنوات على هذا التقرير وما ورد فيه 
مـــن عرض للواقع التعيس في هذا المجـــال ومن خلاصاتٍ خطيرةٍ 
للغايـــة، إلا أن الوضع لا يزال على حالـــه في هذا المجال. لا بل جاء 
تقرير مراقب الدولة الســـنوي الأخير، الذي صدر في أيار من العام 
الجاري، ليؤكد حقيقة استمرار هذا الوضع نظراً لأن »سلطة تأهيل 
الســـجناء تجد صعوبـــة بالغة في تنفيذ خطـــط العمل، حتى من 
سنوات سابقة خلت، إلى جانب الصعوبة البالغة أيضاً في الوصول 
إلى جميع الســـجناء بغية فحص ما إذا كان في الإمكان بناء برامج 

تأهيلية لهم«.  
هـــذه الحقائق يؤكدها أيضاً ســـجناء تم الإفـــراج عنهم مؤخراً 
أدلـــوا بآرائهـــم ضمـــن التحقيـــق الصحافـــي. يقـــول أحدهم: 
»الأشـــخاص الذين أعرفهم أنا والذين اســـتطاعوا الخروج بفضل 
برامج تأهيلية خاصة هم أشـــخاص محظوظون نجحوا في شـــراء 
حريتهـــم بالمال... فمـــن يمتلـــك الإمكانيات الماديـــة الكافية 
يســـتطيع الخروج من الســـجن في إفراج مبكر، بينما يضطر من لا 
يمتلـــك مثل هذه الإمكانيات إلى البقاء في الســـجن وقضاء فترة 
محكوميتـــه كاملة«. ولكن، حتى البرنامـــج التأهيلي الذي تضعه 
»ســـلطة إعادة تأهيل السجناء« لفترة ما بعد التسريح »هو برنامج 
قاصر ولا يلبي الاحتياجات الأساسية التي تضمن للسجين إعادة 
التأهيل الحقيقية«، كما يقول الســـجين ذاته، موضحاً: »يقتصر 
هذا البرنامج على مجموعة صغيرة تعقد لقاءات قليلة، مرة واحدة 
كل فترة من الزمن... وإذا كانت ســـلطة تأهيل الســـجناء لا تعرف 
كيفية إعادة تأهيل السجناء والبرامج الملائمة لذلك والتي تلبي 

هذه الحاجة، فليس ثمة مبرر لوجودها، على الإطلاق«.  
يلفت ســـجين ســـابق آخر، يقـــود مجموعة انتظمـــت للمطالبة 
بـتحســـين ظروف الســـجناء وتديـــر صفحة على موقـــع التواصل 
الاجتماعي »فيســـبوك« تحت عنوان »احتجاجات الســـجناء«، إلى 
المعطيات الواردة في تقرير مراقب الدولة الصادر في أيار 2021، 
والتي تفيد بأن مجموع عدد الســـجناء في الســـجون الإسرائيلية 
)حتى موعد إعداد التقرير إياه( بلغ 14234 سجيناً، من بينهم: 164 
»متســـللًا« )أي: من اللاجئين الأفارقة في إسرائيل(، 9357 سجيناً 
جنائياً و4713 سجيناً »أمنياً«/ سياسياً، من بينهم 2974 محكومون 
موا إلـــى محاكمات و/ أو لم تصدر أحكام  و1739 معتقلون لم يُقدَّ

بحقهم.  
ويضيف أن ســـبعين بالمئة من السجناء الذين يتم تسريحهم 
في إسرائيل لا يخضعون لأي برنامج تأهيليّ؛ وهي نسبة مرتفعة 

جـــداً لهـــا الكثير من الأبعـــاد والنتائـــج الخطيرة التي ســـنأتي 
عليها لاحقاً هنا، ســـواء على الصعيد الإنســـاني أو الاجتماعي أو 
الاقتصادي. ومن بيـــن الـثلاثين بالمئة الذيـــن يخضعون لبرامج 
تأهيلية مختلفة، فعلية كانت أم إســـمية فقط، عشـــرون بالمئة 
فقـــط )أي 6 بالمئة فقط( هم الذين يحصلـــون على هذه البرامج 
من خلال »ســـلطة تأهيل السجناء«؛ ثم يتســـاءل: »ما الغرابة، إذاً، 
في أن نســـبة السجناء الذين يعودون إلى السجن بعد تسريحهم 

تزيد عن 40 بالمئة؟«! 

 
ٌ

 جداً ومُكلف
ٌ

الباب إلى الحرية المبكرة ضيق
يعلم كل سجين إســـرائيلي يقضي محكومية بالسجن الفعلي 
أن مشـــاركته في نشـــاطات تأهيلية في داخل السجن من شأنها 
أن تكون له وسيلة مســـاعِدة عندما تحين اللحظة التي يستطيع 
لث مدة 

ُ
فيها التوجه إلى »لجنة تســـريح الســـجناء« لطلب خصم ث

محكوميتـــه والإفراج عنه بعـــد قضاء ثلثيّ هـــذه المدة. ذلك أن 
المشاركة في تلك النشـــاطات في داخل السجن هي شرط مسبق 
مركزي للتســـريح المبكر. يقول أحد الســـجناء الســـابقين، ضمن 
 في مجموعة علاجية كان من المخطط 

ُ
تحقيق »شومريم«: »شاركت

لها عقد عشـــرة لقـــاءات، لكن أســـباباً تقنية خاصة بالمرشـــدة 
المســـؤولة عن المجموعة أدت إلى فض هذه المجموعة بعد اللقاء 
الثامن وعدم اســـتكمال جميع اللقاءات المقررة سلفاً«. ويضيف: 
 في تعريفهم 

ُ
»منذ لحظة عدم استكمال جميع اللقاءات، أصبحت

سجيناً لم يمرّ بعملية إعادة تأهيل في داخل السجن، بغض النظر 
عن حقيقة اعترافي بالمخالفة ومشـــاركتي في اللقاءات بإرادتي 
الحُرة«. فطبقاً للمعايير الرســـمية التي تعتمدها »ســـلطة إعادة 
تأهيل الأســـرى«، »حقيقة أنني لم أستكمل جميع اللقاءات التي 
بَر ســـجيناً غير متأهل في السجن، 

َ
عت

ٌ
تشـــملها الدورة العلاجية، أ

الأمـــر الذي يعني عـــدم اســـتحقاقي الانضمام إلـــى برنامجهم 
التأهيليّ«. 

تنبغي الإشارة هنا إلى حقيقة أن الانضمام إلى برنامج تأهيلي 
ضمن »ســـلطة تأهيل السجناء« يشـــكل، في أحيان كثيرة، بارقة 
الأمل الوحيدة في أن يحظى الســـجين بحريتـــه المبكرة، أي قبل 
موعد انتهاء فترة محكوميته. يُعرض مثل هذا البرنامج أمام »لجنة 
تســـريح السجناء« ويشـــكل أحد الاعتبارات والمقوّمات الأساسية 
في قرارها النهائي بشـــأن قدرة الســـجين على الخروج المبكر من 
الســـجن والعودة إلى أحضـــان المجتمع ليبدأ مســـيرة إعادة بناء 
حياته من جديد. أما الذين لا ينجحون في اجتياز هذه العقبة نحو 
فتح الباب والانطلاق إلى الحرية من جديد، فيضطرون مرغمين إلى 
ذها شركات تجارية 

ّ
اللجوء إلى برامج تأهيلية خاصة تعدّها وتنف

خاصة، بدلًا من »ســـلطة تأهيل الســـجناء« الحكومية التي تعمل 

بميزانيات حكومية، الأمر الذي يكلفهم مبالغ طائلة، نسبياً، تصل 
إلى آلاف الشواكل للبرنامج الواحد. وهذا خيار لا يستطيع التفكير 
بـــه ثم إخراجه إلى حيز التنفيذ، بطبيعة الحال، ســـوى الســـجناء 
المقتدرين مالياً والذين يعادلون في المجمل ما نســـبته 6 بالمئة 
فقط من مجموع الســـجناء الإســـرائيليين المحكوميـــن، أي بضع 
مئات قليلة فقط، بينما يبقى الجـــزء الأكبر منهم خارج إطار هذا 
المسار، برغم اســـتحقاقهم المثول أمام »لجنة تسريح السجناء«، 
لكن الســـبب هو عدم قبولهم واستيعابهم في البرامج التأهيلية 
التي تنظمها، ويفترض أن تنظمها، »ســـلطة تأهيل الســـجناء«. 
وهؤلاء الأخيرون يشـــكلون ـ حســـب تقرير مراقب الدولة الشامل 
من أيار الأخير ـ أكثر من 70 بالمئة من الســـجناء الإسرائيليين، إذ 
لا يتم تسريحهم من السجون إلا بعد انتهاء فترات محكوميتهم 

بالكامل. 
يعـــود هؤلاء الســـجناء، الذين يشـــكلون 70 بالمئة من مجموع 
الســـجناء الإسرائيليين، إلى المجتمع إذاً بدون مشاركتهم في أي 
دورات أو أطر علاجية تأهيلية في داخل السجن وبدون حصولهم 
على أي مرافقة تأهيلية في خارج السجن، بعد مغادرتهم أسواره. 
وفي هذا الســـياق، تفيـــد المعطيات الواردة فـــي تقرير مراقب 
الدولة المذكور بأن عدد الســـجناء الذين فازوا بالإفراج المبكر، من 
خلال »لجنة تســـريح الســـجناء«، في العام 2020 بلغ 752 ســـجيناً 
)مقابل: 888 سجيناً في العام 2019، 1425 سجيناً في العام 2018، 
1351 سجيناً في العام 2017 و1643 سجيناً في العام 2016(، بينما 
أفـــرج عن 4419 ســـجيناً بعد أن أنهوا فتـــرات محكوميتهم كاملة 
)مقابل 5229 سجيناً في العام 2019، 5744 سجيناً في العام 2018، 

4876 سجيناً في العام 2017 و5036 سجيناً في العام 2016(.  
م 

ّ
لكنّ هذه المســـألة، بحســـب ما ينوه تحقيق »شومريم«، تحت

النظـــر إليها ومعالجتها في ســـياق اجتماعـــي ـ جماهيري عام: 
صحيح أن الســـجناء ليســـوا »ملائكة« بالطبع، وإنمـــا هم مُدانون 
بقـــرارات قضائية وثمة بينهـــم مجرمون حقيقيـــون وخطيرون 
أيضاً، إلا أن وضعهم خلف القضبان بعيدٌ جداً عن أن يكون نهاية 
المطـــاف، بـــل إن مهمة إعـــادة تأهيلهم ودعمهـــم لتمكينهم 
من العودة والانخـــراط مجدداً في المجتمع وأنشـــطته المختلفة 
ينبغـــي أن تكون مهمة المجتمع بأســـره والجمهـــور عامة. فمن 
الواضح تماماً أنّ فـــي ذلك، بالطبع، فائدة للمجتمع كله، للجمهور 
بأكملـــه وللدولة أيضـــاً ـ أن يعود هؤلاء الأشـــخاص، على اختلاف 
شـــخصياتهم، توجهاتهـــم ومســـتوياتهم، إلـــى المجتمع وقد 
حصلـــوا على العلاجات اللازمة والمناســـبة، نالوا التأهيل الملائم 
وأصبحـــوا أكثـــر قدرة علـــى الانخراط فـــي حيـــاة المجتمع كقوة 
فاعلة ومُنتجة، أقل ميلًا واســـتعداداً لارتـــكاب مخالفات قانونية 
في المســـتقبل، وهو ما ســـيقلل أيضاً من نسبة معاودة الجريمة، 

الأمر الذي سيســـاهم فـــي تحصين المجتمع وجعلـــه أكثر أماناً. 
كذلك على المســـتوى الاقتصادي، تشـــكل إعادة تأهيل السجناء 
مصلحـــة اجتماعية عامة من الدرجة الأولـــى، بالنظر خصوصاً إلى 
مـــا تفرضه الجريمة المتكررة من تكاليـــف باهظة على الميزانية 
العامة للدولة، ثم على المجتمع وأفراده بالتالي، سواء في تمويل 
الشـــرطة أو النيابة العامة أو المحاكم، ثم السجون، وهي تكاليف 

تفوق تكاليف إعادة التأهيل بكثير جداً.  
فبينما تبلغ التكلفة السنوية لسجن كل سجين ـ حسب معطيات 
تقرير مراقب الدولة المشار إليه آنفاً ـ مئتين وستة وعشرين ألفاً 
ومئتين وسبعين شيكلًا، بما فيها تكلفة طواقم »سلطة السجون«، 
لا تزيد التكلفة الســـنوية لبرنامج إعادة التأهيل للسجين الواحد 
ضمن »سلطة تأهيل الســـجناء« عن ثمانية وعشرين ألف شيكل، 
بينما تبلغ التكلفة الســـنوية لعلاج الســـجين المفرَج عنه في أطر 
مجتمعية ستة آلاف وستمئة شيكل والتكلفة السنوية لمعالجة 
ل، 

ُ
ز

ُ
ل خاص، بما فيها تكلفة طاقم الن

ُ
ز

ُ
سجين مفرَج عنه في إطار ن

خمسة وثلاثين ألفاً ومئتين وثلاثة شواكل.  
غيـــر أن العنصر الأهمّ في الوضع كما هو عليه اليوم، والذي يفوق 
 بكثير، هو واقع الأثر التدميري 

ً
الجانب الاقتصادي المباشـــر أهمية

المترتب على شـــحّ برامج تأهيل السجناء، من جهة، ومن جهة أخرى 
إغلاق بـــاب الانخراط فيها ـ عنـــد توفرها ـ أمام الأغلبية الســـاحقة 
منهم؛ هذا الأثر المتمثل في حقيقة أن نحو 40 بالمئة من الســـجناء 
المُفرَج عنهم يعودون إلى الســـجون في غضون مدة أقصاها خمس 
ســـنوات، جراء ارتكابهم مخالفات أخرى متكررة. وحســـبما يستفاد 
من تقرير مراقب الدولة الأخير، من أيار الماضي، فإن نسبة السجناء 
الذيـــن يعودون إلى الســـجن في غضـــون خمس ســـنوات من يوم 
الإفراج عنهم تتوزع علـــى النحو التالي: 23.5 بالمئة ممن قضوا في 
الســـجن بين 5 و10 ســـنوات، 42.5 بالمئة ممن قضوا في السجن بين 
3 و5 سنوات، 49.5 بالمئة ممن قضوا في السجن بين سنتين وثلاث 
سنوات و51 بالمئة ممن قضوا في السجن بين سنة واحدة وسنتين. 
أما معدل نسبة السجناء الذين يعودون إلى السجن من بين من قضوا 

فيه بين شهر واحد واثنيّ عشر شهراً فهو 42 بالمئة.  
فـــي المداولات التي جرت في مكتـــب المدير العام لوزارة الأمن 
الداخلي حول هـــذا الموضوع في العـــام 2015، وُضعت تقديرات 
أشـــارت إلى أن تقليص عدد السجناء الذين يعودون إلى السجن، 
ن أعلاه، ولو بنســـبة واحد بالمئة فقط، من شـــأنه  وفـــق ما هو مُبيَّ
أن يؤدي إلى توفير ما يزيد عن 90 مليون شـــيكل في الســـنة من 
صرَف على الســـجناء في إســـرائيل. وهي 

ُ
الميزانية العامة التي ت

حقيقة نـــوه تقرير مراقب الدولة المذكور إلـــى »تقصير وإهمال 
كبيريـــن في مجـــرد الانتباه إليهـــا وفي محاولة العمـــل من أجل 

معالجتها«.

															)ع���ن	موق���ع	غلوبوس( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ..	في	نزل	إعادة	تأهيل	لمدانين	بجرائم	عنف	أسري.	

تحقـيـق صحـافـي: »سلـطـة تـأهيـل السجنـاء« تنفق عـشـرات
فيـد 6 بالمئة فقط من السجناء!

ُ
مـلايـيـن الـشـواكـل سنـويـاً ت

مــعــنــى إســرائــيــل
                      يعقوب م. رابكِنْ

تـرجـمـة وتقديم: 

حــســن خــضــر

صـدر عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »
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المشهد	الإسرائيلي	يصدر	بالتعاون	مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

التابـــع  نشـــر معهـــد الأبحـــاث والمعلومـــات 

للكنيست معطيات حول مقدار الصرف الحكومي 

علـــى مجالات قطاع الثقافة في إســـرائيل، واضعاً 

إياهـــا أمام مقارنة مع الـــدول الأوروبية. فكما هو 

معروف، تختار إســـرائيل الرسمية الانتساب في 

شـــتى المجالات الـــى أوروبا وليس إلـــى محيطها 

الجغرافي، الشـــرق الأوســـط. فتراها تشارك في 

مسابقات الرياضة والفنون وغيرها في نطاق تلك 

الأوروبية منها.

ولقـــد وجد البحث، بموجب المعطيات وتحليلها، 

أنـــه فـــي العـــام 2020، بلـــغ الإنفـــاق الحكومي 

الإســـرائيلي على الثقافـــة والترفيـــه والرياضة 

ل حوالي 3.9% من 
ّ
9.53 مليار شـــيكل. وهو ما شك

الناتـــج المحلي الإجمالي، وذلـــك بانخفاض قدره 

24.3% مقارنة بالعام 2019. وبموجب التسويغات 

الرسمية، وليس فيما يخص هذا المجال فحسْب، 

يجري ربط هذا الانخفـــاض في التمويل والصرف 

على الأغلـــب بتفشـــي وبـــاء كورونـــا وتأثيراته 

ـــص وأحيانا إيقاف نشـــاطات 
ّ
العديـــدة على تقل

الثقافة والترفيه والرياضـــة، في فترات مختلفة 

على مدار العام.

وللمقارنة، يضيف المعهد، ففي العام 2019 بلغ 

الإنفاق العام في هذه القضايا 66.8 مليار شيكل، 

أي 4.7% مـــن الناتـــج المحلي الإجمالـــي، بزيادة 

قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق )2018(.

ولكن بنظرة أوســـع، دون علاقـــة بكورونا، هناك 

تراجـــع في حصة الإنفاق الحكومـــي على الثقافة 

والترفيـــه والرياضة كنســـبة مئوية مـــن الناتج 

المحلـــي الإجمالي في إســـرائيل، في الســـنوات 

الخمس عشـــرة الماضية، بمســـتويات 5.5% من 

الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 و7.5% من 

الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 إلى %7.4 

من الناتج المحلـــي الإجمالي في العام 2019 )قبل 

كورونـــا( - وهذا بانخفاض إجمالي يعادل نســـبة 

مئوية واحدة بين الأعوام 2007 و 2019.

ينـــوّه البحث إلى أنه فيمـــا يتعلق بالإنفاق على 

الثقافـــة والترفيه والرياضة، يجـــب التمييز بين 

العوامل المشـــاركة في تمويل الإنفاق - الأســـر، 

الحكومية  والمؤسســـات  المحليـــة،  والســـلطات 

والقطريـــة، والمؤسســـات غيـــر الهادفـــة للربح 

)جمعيـــات مختلفـــة(. وبما أن البيانـــات الخاصة 

بســـنة واحدة تتأثر بمعطيات حســـابات مختلفة 

وبتغييـــرات عرضية، تتم الإشـــارة إلى متوســـط   

نســـبة التمويل في مجموعات مدتها 8 ســـنوات 

وكذلك تقديم بيانات العام 2020 بشكل منفصل. 

هذا العام لوحـــظ تغيّر في اتجاه بيانات الصرف، 

إذ كانت هناك زيادة في نســـبة تمويل الأسَر من 

الإنفاق العام على الثقافة والترفيه والرياضة، إلى 

جانب انخفاض في نسبة تمويل الحكومة والحكم 

المحلي.

تجدر الإشـــارة إلى أنه في العام 2020، انخفض 

إنفاق الأســـرة على الثقافة والترفيـــه والرياضة 

نتيجـــة إغـــلاق أو تقييد أنشـــطة المؤسســـات 

الثقافية والرياضية أثناء تفشي فيروس كورونا، 

في حين أن ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بقيت 

ثابتة مقارنة بالسنوات السابقة.

التراجع لم يبدأ بسبب »كورونا«
بـل مـنـذ سـنـوات طـويـلـة

يظهـــر تحليل أكثر تفصيلًا للاتجاهات الخاصة 

بالصرف أن معظم الانخفاض في تمويل الحكومة 

والحكـــم المحلي حـــدث في أواخر التســـعينيات 

وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين. 

أي أن التبريـــرات المتعلقة بكورونا غير ذات صلة 

بل قد تخلق انطباعات خاطئة حد التضليل. وحتى 

في الفحوصـــات الأخيرة الواردة فـــي هذا البحث 

وأبحاث ســـبقته، لم تصـــل نســـبة التمويل إلى 

المستويات التي كانت عليها قبل الانخفاض. 

اشـــتمل الإنفاق العام على ثلاثـــة مجالات هي 

الثقافة والترفيه والرياضـــة، وفق الطريقة التي 

يحسبها المكتب المركزي للإحصاء. ويشير البحث 

إلى أنه جرى هنا تنـــاول المجال الأول في الإنفاق 

الحكومي، وهو الإنفاق علـــى مجال الثقافة فقط، 

وذلك وفقاً لبيانـــات ميزانية الإدارة الثقافية في 

وزارة الثقافة والرياضة، كمـــا تظهر في ميزانية 

وزارة الثقافة والرياضة.

هنا يتم تناول ميزانيـــة الإدارة الثقافية للعام 

2019 وميزانيـــة الإدارة المقترحـــة للأعوام 2021-

2022 )البحـــث جرى قبل إقـــرار الميزانية العامة، 

الأســـبوع الماضي( وميزانية الدولة لاحتساب حد 

بـحـث جـديـد: إسـرائـيـل فـي أسـفـل قـائـمـة الـدول الأوروبـيـة
التي تصرّ على انتسابها إليها في كل ما يخص تمويل الثقافة!

													)ص���ورة	تعبيرية( 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الثقافة	في	ظل	»كورونا«:	أعباء	مضاعفة.	

الإنفاق في هذه السنوات واحتساب حجم ميزانية 

الإدارة الثقافية من إجمالي الميزانية لحسابها.

يوضح البحث أنه في العام 2019 شـــكلت ميزانية 

الإدارة الثقافية حوالي 0.27% من إجمالي ميزانية 

الدولة، ووفقاً لمقتـــرح الميزانية للعام 2022-2021 

فإن النســـبة هي 0.24%، بانخفاض قدره 3 نســـب 

مئويـــة. وينوّه إلـــى أن هناك ميزانيـــات إضافية 

موجهـــة للثقافة، لكنهـــا غير مدرجـــة في مجال 

عمـــل الإدارة الثقافية كبنود في ميزانية التعليم، 

وبالتالـــي فإن وزن إجمالي الإنفـــاق الحكومي على 

الثقافة من إجمالي الميزانية يكون أعلى.

بموجـــب معطيات كان نشـــرها المكتب المركزي 

للإحصـــاء، بلغ الإنفـــاق علـــى الثقافـــة والترفيه 

والرياضة 61.4 مليار شيكل في العام 2018. توزيعة 

ر صورة لأولويات السياســـة 
ّ
هـــذه الميزانيـــة توف

الثقافية، حيث أن الحصة الكبرى للرياضة. الأرقام 

كانـــت كالتالي: بلـــغ الإنفاق الجـــاري على الألعاب 

الرياضية، والذي يشـــمل أيضاً النوادي الرياضية، 

17.6%؛ الأنشـــطة الاجتماعيـــة والثقافية 16.1%؛ 

الإذاعة والتلفزيون 8.9%؛ حدائق الحيوان والنبات 

8.5%؛ الكمبيوتـــر والإنترنـــت 6.3%؛ »المقامـــرة 

القانونيـــة« )لوتو ومـــا شـــابه( 6.2%؛ بينما كانت 

حصة الأدب والمطبوعات %6.

فيما يتعلق بمقارنة إســـرائيل مع دول أوروبية، 

تـــم التطرّق إلى بيانـــات حـــول وزن الإنفاق العام 

)بما فـــي ذلـــك الحكومـــة المركزية، والســـلطات 

المحلية، ومؤسســـة التأميـــن الوطني، والمنظمات 

غير الهادفـــة للربح( من الناتـــج المحلي الإجمالي 

في إســـرائيل والدول الأوروبية في العام 2019. من 

تحليل بيانات المكتب المركزي للإحصاء يتبيّن أن 

إجمالي الصرف على الثقافـــة العام 2019 كان 5.5 

مليار شيكل. وشكلت 0.39% من الناتج المحلي، ما 

يعادل 1408 مليارات شيكل.

بالمقابـــل، تظهر البيانات أن حصة الإنفاق العام 

على الثقافة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح من 

1% في إلى 1.1% وهناك تباين بين الدول الأوروبية. 

وفقاً لحســـاب أجراه معهد الأبحـــاث والمعلومات 

التابع للكنيســـت، كانت حصـــة الإنفاق العام على 

الثقافة في إســـرائيل في الناتج المحلي الإجمالي 

)0.39%( أقل من النســـبة القائمة في معظم دول 

الاتحاد الأوروبي الــــ 11. كانت ميزانية الثقافة في 

الاتحاد الأوروبي في العام 2019 )27 دولة باستثناء 

بريطانيا التي انســـحبت ضمن البريكسيت( %0.5 

من مجمل الميزانية.

ح كيـــف أن الغالبيـــة العظمى من 
ّ

البحـــث يوض

دول الاتحـــاد الأوروبي قد اســـتثمرت في الثقافة 

أكثـــر من إســـرائيل - على رأس الجدول أســـتونيا 

وبلغاريـــا وأيســـلندا )حيث بلغ الإنفـــاق العام في 

العـــام 2019 1.1%( ؛ تليها لاتفيا )واحد في المئة(؛ 

فرنســـا وكرواتيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والنرويج 

)0.7 فـــي المئة(؛ جمهورية التشـــيك والدنمارك 

وســـلوفينيا وســـلوفاكيا )0.6 في المئة(؛ بلجيكا 

ولوكسمبورغ والنمســـا وفنلندا والسويد )0.5 في 

المئة(؛ بلغاريا وألمانيا وإسبانيا وهولندا ورومانيا 

وسويسرا )0.4 في المئة(. فقط بعدهم، في الثلث 

الســـفلي من الجدول، تظهر إســـرائيل بإنفاق عام 

بنســـبة 0.39% على الثقافة. وتليها فقط إيطاليا 

والبرتغال وإيرلندا وقبرص واليونان.

وكانـــت أظهـــرت دراســـة مماثلة أجراهـــا مركز 

الأبحاث والمعلومات التابع الكنيســـت فيما يتعلق 

ببيانـــات العام 2011 أن نصيـــب الإنفاق العام على 

الثقافة في إســـرائيل بلغ حوالي 0.45%، بينما بلغ 

متوسط الصرف في   الدول الأوروبية حوالي %0.6.

أي مـيـزانـيـة، كـمـاً ونـوعـاً
يجري تخصيصها للثقافة العربية؟

هناك جانب مـــن المهم التطرّق إليه، وهو توزيع 

ميزانيـــات الثقافـــة على المجتمعـــات المختلفة. 

البحـــث أعلاه لـــم يتناول هـــذه المســـألة لكنها 

تـــزداد أهمية مع الإشـــارة الى التراجع المســـجّل 

في تمويل الثقافة عمومـــاً. فقد أظهرت معطيات 

رســـمية نشـــرت العام 2015، أي ضمن الفترة التي 

يكشف بحث معهد الكنيست عن تراجع ميزانيات 

الثقافة خلالهـــا، أن ميزانيـــة الثقافة المخصصة 

للمجتمع العربي الفلســـطيني في إسرائيل كانت 

تعـــادل 3.2% فقـــط مـــن مجمـــل ميزانيـــة وزارة 

الثقافة والرياضة علماً أنّ نسبة المواطنين العرب 

الفلسطينيين في إسرائيل هي حوالي 20%. ووفقاً 

لمعطيات ذلك العام، فمن أصل 700 مليون شيكل 

كان يخصص للثقافة العربية نحو 14 مليون شيكل 

في الســـنة. وبأرقام مقارِنة: 7 شواكل لكل مواطن 

عربي مقابل 80 شيكلا للمواطن اليهودي.

هـــذا الحـــال كان اســـتمراراً لتاريـــخ طويل من 

التمييز: وفقـــاً لمعطيات تناولت الســـنوات التي 

صه وزارة الثقافة  سبقت 2015، كانت نسبة ما تخصِّ

والرياضة لمجمل مشـــاريع الفلســـطينيين العرب 

ونشـــاطاتِهم الثقافيّة 3% فقط من ميزانيّة هذه 

 في دعوى قضائيّةٍ 
ْ

الوزارة. هذه المعطيـــات وردت

يّة العربيّة« 
ّ
قدّمتها »لجنة رؤساء الســـلطات المحل

و »مركز مساواة« ضدّ الحكومة في 3 حزيران 2012. 

م وزارة الثقافـــة ميزانيّاتٍ للعرب  وطالبا بأن تقـــدِّ

هم من المواطنين، 
َ
الفلسطينيين بما يماثل نسبت

يّات، 
ّ
يّ والدولـــيّ الخاصّ بالأقل

ّ
وفقـــاً للقانون المحل

وبما يشـــمل مؤسّساتِ الأدب والســـينما والمسرح 

والرقص والغاليريـــات والمتاحف ومدارس الفنون 

والمكتبات ومؤسّسات بحث الثقافة العربيّة.

ميزانيّـــة وزارة الثقافة الإســـرائيليّة للعام 2011 

كانت كالتالي: كانـــت الميزانيّة العامّة 551 مليون 

 بقليل 
َّ

شـــيكل، أمّا حصّة العرب منهـــا فكانت أقل

 
ْ

من 18 مليون شـــيكل فقـــط )3%(. وبينما حصلت

مؤسّســـات الموســـيقى اليهوديّة على 47 مليون 

 
َ
ص لمؤسّساتٍ ترعى الموسيقى العربيّة شيكل، خصِّ

470 ألـــف شـــيكل )أيْ 1% فقط(. ومـــن أصل 81.4 

مليون شيكل مخصّصة للمسارح، هناك 2.4 مليون 

شيكل فقط مخصّصة للمسارح العربيّة )أيْ %2.9(. 

 مؤسّسة سينمائيّة عربيّة وحيدة على 
ْ

وقد حصلت

 لإنتاج 
ْ

169 ألف شيكل من أصل 38 مليوناً خصّصت

 
ْ

الأفلام )أيْ ما نسبته 0.04% فقط(. وفي حين مَوّلت

وزارة الثقافة مؤسّسات رقص ورقص معاصر بمبلغ 

 العـــرب صفر. وموّلت 
َ
29 مليون شـــيكل، فإنّ حصّة

الوزارة مؤسّســـات ثقافـــة جماهيريّة ومشـــاريعَ 

مسرحيّة قيد الإنشـــاء بمبلغ 9.4 مليون شيكل، أما 

 حوالـــي 14 مليون 
ْ

حصّة العـــرب فصفر. وخصّصت

 4.5 
ْ

شيكل للأدب العبريّ، وصفراً للعرب. وخصّصت

ملايين شيكل لـ«الحضارة والتراث،« وصفراً للعرب. 

 مدارسَ الفنّ بمبلغ 9 ملايين شيكل، وبصفرٍ 
ْ

وموّلت

 بمبلغ 37.7 مليون شيكل 
ً
 ميزانيّة

ْ
للعرب. ورصدت

للمتاحـــف، وصفراً للعرب. كذلـــك، كانت تخصّص 

وزارة الثقافة 40 مليون شـــيكل لمؤسّسات ثقافيّة 

يهوديّة حصراً، وهي مغلقة أمام مؤسّسات عربيّة.

لقد نقلت صحف إسرائيلية في الأيام الأخيرة ما 

وصفته بـ »بشـــرى سارة لعالم الثقافة«، وذلك بعد 

أن تم في ختام مناقشات ميزانية الحكومة الاتفاق 

على زيادة ميزانية وزارة الثقافة والرياضة بمقدار 

نصف مليـــار شـــيكل. أي أن الميزانيـــة الجديدة 

ســـتكون مليارين ونصف المليار شـــيكل بدلا من 

ملياري شـــيكل. وقد كانت ميزانيـــة الثقافة حتى 

الآن مليار شيكل وستحصل على 200 مليون شيكل 

إضافي. كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين 

وزارتي المالية والثقافة »في المســـتقبل القريب« 

لغـــرض بحث المزيـــد من »المســـاعدة في مجالات 

الثقافة والرياضة ذات الصلة التي تأثرت بكورونا«.

هناك أسئلة لم تتضح بعد عن حجم ما سيترجِم 

حـــق المواطنين الفلســـطينيين العـــرب في هذه 

الميزانية المزيدة. وهو ســـؤال ليـــس كمياً فقط، 

أي أنه لا يتعلق بالرقم الذي يشـــير إلى الميزانية 

العينيّـــة المخصصـــة للثقافـــة العربيـــة، وإنمـــا 

العناويـــن والأهداف التي ســـتذهب إليها. وهذا 

ســـؤال تطرّق إليه في مقال أخيـــر له، رئيس لجنة 

متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل، د. شرف 

حســـان، حين طرحه في ســـياق ميزانيات التعليم 

للمجتمـــع العربـــي. فكتـــب: »إلى أين ســـتذهب 

الميزانيـــات فـــي النهايـــة؟ هناك أمور ليســـت 

واضحـــة. مثلا هل ســـيتم تمويل حركات شـــبيبة 

إشكالية سياسياً بالنسبة لجماهيرنا من ميزانيات 

هذه الخطة؟ هل ســـتصرف الميزانيات كما صرف 

جزء مـــن ميزانيات التعليم اللامنهجي بشـــكل لا 

يخدم احتياجات وأولويات مجتمعنا؟ هل ستصل 

إلى الفئات الفقيرة في مجتمعنا؟ هل ستســـتثمر 

في بناء بنى تحتية تنظيمية دائمة؟ هل ســـيتم 

تدعيـــم وتطويـــر العمـــل المهني في الســـلطات 

المحليـــة والمدارس وبناء قـــدرات داخل مجتمعنا 

كما طالبنا أم أنها ســـتذهب الى أطراف خارجية؟«. 

يمكن إعادة طرح هذا السؤال نفسه بشأن الثقافة. 

أي ثقافة تريدها المؤسســـة الحاكمة للمواطنين 

الفلسطينيين؟!


